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 المستخلص

نكن  الذي لمالاةظيم المذلي  إعذد صير نظذم الإفلاس ونظم في ييذته أحكذم إجراء 
اللذان كذنا فةظذم الاسونة الواقية عن الإفلاس ونظذم المحكمة الاجذرنة  قةل،عن عةروفذً 

، أدرجهذ جيني نصوصه ، فجميع الةاة عليهلم نةصذ  هقةل صيور نةظمذن أحكذم الإفلاس 
لمواكةة الاطورات الاقاصذدنة التي إدراجهذ  وقي حرص على ،في هذا الةظذم لأول عر  المةظم

 الأول المقذمفي  هيفن، حيث الكبرى في حمذنة الاقاصذد الوينياه هميولأتشهيهذ المملكة، 
  .الاصفيةخطر  إلى حمذنة نشذط المينن عن

نص نظذم الإفلاس على الةيني عن الاسذؤلات الاذلية: في  إشكالية البحث امحوروت
دون  إجراء إعذد  الاةظيم المذليلاخايذر  تيعووالمميزات التي المةذنير عذ هي لكن  ،الإجراءات

نكون شخصذً هل يجب أن : لإجراءلهذا اعذ هي صفة المينن الخذضع ؟  تاغيره عن الإجراء
جراء الإافااذح المترتةة على عن الآثار القذنونية ؟ ذً يةيةي ذً شخصأن نكون يمكن  واعاةذريًا أ

جميع الةقود نام إنهذؤهذ؟ و هل جميع المطذلةذت نام تةليقهذ فتةليق المطذلةذت وإنهذء الةقود، 
في إبراز عفهوم إجراء إعذد  الاةظيم المذلي، وتميزه  أهمية البحثتاجسي  ،يسذً على عذ ستةقتأست

فرهذ لافااذحه، وبيذن الواجب تو الشروط عن غيره عن إجراءات الإفلاس الأخرى، وتحيني 
 يهدف البحث، لهذا. ئهإنهذو  هافااذح ترتةة علىالآثار القذنونية الم، و ذضةن  لهالخالأشخذص 

تجيب على الأستئلة و  جراء،هذا الإتةن  أحكذم  يةتحليلتأصيلية إلى إيجذد دراستة قذنونية 
 لذلك. الوصفي التحليلي اسُتاخيم المةهجالسذبقة، وقي 

ية، المينن ذئالإفلاس، إعذد  الاةظيم المذلي، الاصفية، الاسونة الوق): المفتاحيةالكلمات 
 . (المفلس، المينن الماةثر
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Abstract 
For the first time in Saudi Arabia, the legislator regulated the 

provisions of the Financial Restructuring Procedure (FRP) in the 
Bankruptcy Law, before that, the (FRP) was never known in two Saudi laws 
that regulated the bankruptcy provisions (Bankruptcy Settlement Act, Law 
of the Commercial Court). So, the provisions of the (FRP) are recent and 
issued with the promulgation of the Bankruptcy Law. The legislator was 
keen to regulate its provisions to keep abreast of economic developments, 
which occur in the world and in the Kingdom, for its importance in the 
protection of the national economy and because the (FRP) is intended to 
protect the debtor's activity - bankrupt, insolvent or financially troubled - 
from liquidation risk. The problem of the research focuses on answering the 
following questions: The bankruptcy law provides many procedures, but 
what are the criteria and advantages that make the debtor choose the (FRP) 
without other procedures? What is the debtor's status subject to the (FRP): 
Should he be a legal person, or can he be a natural person? Some of Legal 
effects arising from opening the (FRP) are: Suspension of claims and 
termination of contracts, but are all claims being suspended and all contracts 
terminated? 

Based on the above, the importance of the research is based on 
highlighting the concept of the (FRP), distinguishing it from other 
bankruptcy proceedings, determining the conditions that must be met for its 
opening, indicating the person's subject to this procedure and the legal 
effects arising from its opening and its termination. For this reason, this 
research aims to find a specialized legal study in the provisions of the 
Financial Restructuring Procedure and answer the previous questions.  
Keywords 

(Bankruptcy, Financial Restructuring Procedure, Liquidation 
Procedure, protective settlement, bankrupt, troubled debtor).   
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 لمقدمةا

( وباذرنخ 50علكي  ستذم  صير نظذم الإفلاس بموجب القرار رقم )م/رستوم  بم
م، وأصةح ستذريًا وأدخل حيز الاةفيذ اعاةذراً عن  14/2/2018هـ الموافق  28/5/1439

 ائمةعن الأحكذم القذنونية المو  زعة  وجذء بح، م14/8/2018الموافق  ـه 3/12/1439تارنخ 
الفصل الرابع للاطورات الاقاصذدنة الحينثة التي تشهيهذ المملكة الةربية السةودنة، لاستيمذ 

ونةيي تةظيم أوضذعه  ليةذلج حذلات تةثر المينن ،الاةظيم المذلي إعذد عةه والمةةون بإجراء 
إلى إنقذ  نشذط المينن الماةثر وتجةيةه الاصفية  -يأستذست بشكل  -يهيف هذا الإجراء ، فالمذلية

قير الإعكذن، فلم تةي أحكذم الإفلاس أحكذعذً عقذبية كمذ كذنت في السذبق، بل أصةحت 
  وقذئية وعةذلجة للأزعذت الاقاصذدنة التي قي يمر بهذ المينن.

تحقق ، فاةظر في هلافااذح نقُيم إلى المحكمة بطلب  إجراء إعذد  الاةظيم المذلي نةيأ و 
آثار قذنونية عي   لك  نةاج عنو  ،فاةلن عن افااذح الإجراءكذنت عكاملة ، فإ ا  هشروي

نةن  عن خلاله الخطة عقترح إجةذر المينن على تقييم أهمهذ: تةليق المطذلةذت، إنهذء الةقود، 
تةُن   ذلك،الازام المينن ب تضمن المحكمةولكي  ،ةفذهذ لإنقذ  نشذيه وتسيني دنونهستيالتي 
اليائةون عن  اذركمذ يخ،  المينن نشرف على إدار  نشذطلإجراء إعذد  الاةظيم المذلي  ذً أعية

  . تسمى بـِ"لجةة اليائةن "بيةهم أعضذءً نشكلون لجةة 
من وذلك بيان أحكام إجراء إعادة التنظيم المالي  إشكالية البحث في كمنتو 

وعذ هو  : عذ هو عفهوم إجراء إعذد  الاةظيم المذلي؟التساؤلات التاليةعلى  الإجابة خلال
عذ هي الشروط ؟ له نو عن هم الأشخذص الخذضة خرى؟الفرق بيةه وبن  الإجراءات الأ

عذ هي أستةذب إنهذئه و  ه؟المترتةة على افااذح القذنونية عذ هي الآثارو ؟ هفرهذ لافااذحالواجب تو 
 ؟  لكوالآثار القذنونية الةذتجة عن 

في تسليط الضوء على أحكذم إجراء إعذد  الاةظيم المذلي  أهمية الدراسةتبرز  ممذ ستةق،
يلب  لك، وبيذن عن حيث كيفية يلب افااذحه، وتحيني الأشخذص الذنن يحق لهم 

فرهذ فيه، والتي تةقسم إلى: شروط شخصية، وشروط عوضوعية، وبيذن الشروط الواجب تو 
ضمذنات تحقيق هذه الشروط عن خلال الرقذبة المقرر  على أعمذل وتصرفذت المينن ييلة فتر  
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الإجراء، وتحيني الآثار القذنونية الةذتجة عن افااذحه، وبيذن الحذلات التي تؤدي إلى إنهذئه 
  .عن  لك ترتةةوالةاذئج الم

المنهج استاخيام الةذحث  ،عذلجاهالأبحذث التي  نير وبسةب حياثة الموضوع و 
، الاةظيم المذلي إعذد الإشكذليذت القذنونية الماةلقة بإجراء وصف فام  ،التحليليالوصفي 

 –استاخيم الةذحث كمذ  ،القذنونيةوعن ثم تحليلهذ الاحليل القذنوني اليقيق المؤني بالةصوص 
نظذم أحكذم إجراء إعذد  الاةظيم المذلي في فقذرن بن   ،المنهج المقارن -في بةض المواضيع

، يفرنسالعرنكي و الأ في القذنونأحكذم إجراء إعذد  الاةظيم المذلي بن  الإفلاس السةودي و 
أحكذم  ن ستحر و نطو تتؤدي إلى عملية توصيذت ناذئج و إلى  لوصاالأدى إلى الأعر الذي 

  . إعذد  الاةظيم المذلي إجراء
على دراستة الفصل الرابع )إجراء إعذد  الاةظيم المذلي(، دون  نطاق البحثوستيقاصر 

الفصل السذبع )إجراء إعذد  الاةظيم المذلي لصغذر المينين (، و لك لأن دراستاهمذ عةذً تحاذج 
نشتركذن في كثير عن  ءننالإجراكمذ أن إلى دراستة عطولة وعسافيضة لا ناسع لهذ المقذم هةذ،  

وأن إجراء إعذد  الاةظيم المذلي هو الأصل والأشمل وناضمن الأحكذم الةذعة ، الأحكذم
، وتحذل عليه الكثير عن أحكذم الفصل السذبع، حيث أفرد المةظم عذد  ءننالمشتركة بن  الإجرا

( تحيل إلى الفصل الرابع الةيني عن الأحكذم، لذا 159عساقلة في هذا الفصل وهي المذد  )
 ستيقاصر الةحث على دراستة إجراء إعذد  الاةظيم المذلي فقط.  

المساحيثة التي استاحيثهذ نظذم  وبمذ أن إجراء إعذد  الاةظيم المذلي نةابر عن الإجراءات
بسةب قلة الأبحذث القذنونية التي الإفلاس، ولم نيُرج في أنظمة الإفلاس السةودنة عن قةل، و 

عفصلة تحلل وتةن   يةإلى إيجذد دراستة قذنونية تأصيل يهدف البحث لذا تةن  أحكذعه،
 رئيسين  وعةحث عن خلال عةحثن   لكآثرنا أن نةن  ، و الأحكذم القذنونية الماةلقة به

 الآتي: على الةحو تمهييي، 
  .التمهيدي: ماهية إجراء إعادة التنظيم المالي لمبحثا

  .المبحث الأول: افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي
 المبحث الثاني: الآثار القانونية الناتجة عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. 
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 التنظيم المالي إعادةالمبحث التمهيدي: ماهية إجراء 

)المطلب  فهوعهالإحذية بم عن بيانةً لابي  ،ةظيم المذلياال إعذد عذهية إجراء  لةيذن
    )المطلب الثذني(.عن غيره عن إجراءات الإفلاس الأخرى ه ز يتمي، وعن ثم الأول(

 التنظيم المالي إعادةإجراء  مفهومالمطلب الأول: 

بيذن عن  بيانةً  لابي ،بشكل  جلي الاةظيم المذلي إعذد عفهوم إجراء  اضحنحتى 
في القذنون المقذرن  بيذن عفهوعهعن ثم السةودي )الفرع الأول(، و في نظذم الإفلاس عفهوعه 

  . )الفرع الثذني(
 في نظام الإفلاس السعوديالتنظيم المالي  إعادةإجراء  مفهومالفرع الأول: 

الاةظيم المذلي على أنه: "إجراء  إعذد عن نظذم الإفلاس إجراء  (1) عرفت المذد 
الاةظيم المذلي لةشذيه تحت  إعذد نهيف إلى تيسير توصل المينن إلى اتفذق عع دائةيه على 

جراء هو المحذفظة على هذا الإعن  يذلهيف الأستذستف  الاةظيم المذلي".  إعذد إشراف أعن  
، اصفيةعهلكة العن وإنقذ ه  -الماةثر أو الذي نةذني عن اضطرابات عذلية -نشذط المينن 

فذلمينن نكون قي تخطى أزعاه : محققذً عةاغذه عةه يخرج الجميعمخطط له فذ كمذ هو فإ ا نُ 
ويمذثل   . استاوفوا دنونهمقي وستيد عذ عليه عن دنون، واليائةون  ،وحذفظ على نشذيه ،المذلية

الاةظيم المذلي  إعذد الاةظيم المذلي المةصوص عليه في نظذم الإفلاس كلًا عن إجراء  إعذد إجراء 
 La procédure de)، وإجراء الحمذنة الفرنسي (Reorganization)الأعرنكي 

sauvegarde .) 

 التنظيم المالي في القانون المقارن إعادةإجراء مفهوم الفرع الثاني: 
القذنون و  الاةظيم المذلي في القذنون الأعرنكي إعذد عفهوم إجراء الفرع ستةةن  في هذا 

نظذم الاةظيم المذلي في  إعذد إجراء عفهوم وبن  عفهوعهمذ  لوجود تشذبه بن ، الفرنسي
  .  السةودي الإفلاس

 (Reorganization) الأمريكيالإفلاس التنظيم المالي في قانون  إعادة مفهومأولاً: 
وقي نظمه قذنون  (Reorganization) ظيم المذلي في أعرنكذ ب ـِالاة إعذد نسمى إجراء 

لفصل الحذدي بام  1978الصذدر عذم ( Bankruptcy Act)الأعرنكي الفيرالي الإفلاس 
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نرتكز و  ( 1)،"إجراء الفصل الحذدي عشر" الكثيرون عليهنطلق  لهذا ،(Chapter 11)عشر 
لاصل ذ تقينر قيم أصوله إعذد والازاعذتهذ عن خلال  دنون شركةجيولة  إعذد على ه عفهوع

هيكلة الالازاعذت وحقوق  إعذد بالاوازي عع على أن نام  لك إلى القيمة السوقية الحذلية، 
  (2).دائةيهذالافذوض عع حتى تساطيع الشركة  في قيم أصول ذً يةكس انخفذضلالمسذهمن  

عةه،  إعذ لمحذولة تجةب الإفلاس أو كجزء   المذلي الاةظيم إعذد وتاخذ الشركة قرار 
، أو في حذلة إفلاس لكةهذ قذبلة للحيذ  ،ساخيم كمحذولة للحفذظ على شركة عاةثر  عذليذً في

 هذ المذليهيكل الشركة اغيرست كيفتةن   نضةهذ المينن  عن خلال خطة ونةفذ هذا الإجراء
أو  ،إشراف المحكمة تحتهذه الخطة ، على أن تةفذ ةملاستامرارهذ بالستياد دنونهذ و اساطيع ل

لخطة يمكن ااعامذد تم  االشركة، وإ  قذ لضمذن إنتحيدهذ المحكمة  ،ة تةظيميةيرقذبجهة 
وفي أحيذن أخرى نصةح دائةو عليهذ،  للمذلك أو المينر الأصلي للشركة الحفذظ على السيطر 

  (3). لهذالشركة المذلكن  الجيد 
 (La procédure de sauvegarde) الفرنسيالتجارة التنظيم المالي في قانون  إعادةإجراء : ثانياً 

 La procédure الحمذنةجراء بإالاةظيم المذلي  إعذد إجراء على القذنون الفرنسي  طلقن

de sauvegarde) )  ، بموجب القذنون رقم هذا الإجراء صير قي و(loi 2005-845 du 26 

juillet 2005،)  الاةظيم المذلي الأعرنكي  إعذد إجراء الةيني عن أحكذعه عن ت استاميو
إلى   (La procédure de sauvegarde) الحمذنةإجراء إضذفة وتم المشذر إليه في الأعلى، 

 TITRE II : De) الثذني الةةوانفي   (Le Code de) Commerce قذنون الاجذر  الفرنسي

la sauvegarde) بالشركذت الماةثر  المسمىلكاذب السذدس لLIVRE VI : Des 

difficultés) des entreprises)،  هو عةذر  عن إجراء جمذعي نهيف إلى وهذا الإجراء
في  ولكةهذ قذدر  على ستياده- عن ستياد دنونهذوغير الماوقفة الماةثر   حمذنة الشركذت

 تسمح لهذو ، خطة تضةهذ تحت إشراف المحكمة وعوافقة اليائةن  والملاك بواستطة -المساقةل
                                                      

)1( Brecuel and Giuliani, Chapter 11 of the united states bankruptcy code: Background and 
summary, (2012) p. 1; Gregory Germain, Bankruptcy Law and Practice, (1ed Edition, 
CALI, 2016), p: 356.  

)2( Gregory Germain, op. cit., p: 356; Brecuel and Giuliani, op. cit. p: 3. 
)3( Brecuel and Giuliani, op. cit. p: 3; Gregory Germain, op. cit., p: 356. 
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وتخفيض وتقليص أنشطاهذ عن أجل المحذفظة على كيذنهذ  جيولة دنونهذ عذد بإ هذه الخطة
     .(1)ووجودهذ

 الأخرى الإفلاس إجراءاتوالتنظيم المالي  إعادةالتمييز بين إجراء  المطلب الثاني:

وإجراءات الإفلاس الاةظيم المذلي  إعذد بالرغم عن وجود بةض الاخالاف بن  إجراء 
إجراء  بن  ستةميز بيانةً  لهذا ،المشتركة بيةهم حكذمالأهةذلك الةيني عن ، إلا أن الأخرى

الاةظيم المذلي  إعذد بن  إجراء ، عن ثم )الفرع الأول(، الاةظيم المذلي والاسونة الوقذئية إعذد 
  .)الفرع الثذني( الاصفيةو 

 التسوية الوقائيةإجراء التنظيم المالي و  إعادة ءإجرابين  مييزالفرع الأول: الت
الاةظيم المذلي والاسونة الوقذئية قي لا نساطيع  إعذد بسةب الاشذبه الكةير بن  إجراء 

وهو احي و  نشتركذن في هيف  نهمذ و لك لأ، همذعة ياً أالمينن الماةثر أو المفلس اخايذر 
  أهمهذ:  الأحكذم والشروطبةض في ذن لكةهمذ يخالف ،المحذفظة على نشذط المينن

حسب الفقر   - الاةظيم المذلي إعذد إجراء الأشخذص الذي يحق لهم يلب افااذح  .1
في  ، بيةمذالمخاصة: المينن، اليائن، الجهة هم -( عن نظذم الإفلاس42( عن المذد  )1)

لا يمكن  -( عن نظذم الإفلاس13( عن المذد  )1ةص الفقر  )ل وفقذً - إجراء الاسونة الوقذئية
  .، وهذا فرق جوهري وأستذستي بن  الإجراءننالميننأن نطلب افااذح الإجراء إلا 

عةي بإدار  نشذيه الاحافذظ ( عن نظذم الإفلاس الحق للمينن 69أعطت المذد  ) .2
( عن نظذم 16المذد  ) وكذلك تحت إشراف الأعن ، و لكالاةظيم المذلي  إعذد إجراء افااذح 

لكن الاسونة الوقذئية إجراء بإدار  نشذيه عةي افااذح  الاحافذظ الحق للميننأعطت الإفلاس 
  . أعن  الإفلاسعن  دون رقذبة

                                                      
)1) Yves. Guyon, Droit des affaires 2, Entreprises en difficultés, (6è éd., Economica,) p. 

147; Pierre-Michel Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz 
action, n°120.09. 2015/2016) p: 151.  
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 التصفيةإجراء التنظيم المالي و  إعادة ءإجرابين التمييز الفرع الثاني: 
يمكن أن نطلب الإجراءنن في أن كلا  الاةظيم المذلي والاصفية إعذد إجراء ناشذبه 

  الأعور أهمهذ: بةض، إلا أنهمذ يخالفذن في (1) المخاصةعن: المينن، اليائن، الجهة  كلحهمذ  افااذ
فقي نكون حذلًا أو  حذلاً الينن أن نكون لا نشترط الاةظيم المذلي  إعذد في إجراء  .1

يجب أن نكون الينن ففي الاصفية نشترط  لك بيةمذ  ،عؤجلًا أو عةلقذً على شرط
  (2) .ومحيد المقيار والسةب والضمذناتالأجل  حذل

 الاةظيم المذلي يحافظ المينن بإدار  نشذيه المذلي تحت إشراف أعن  إعذد في إجراء  .2
تام إدارته عن و  تغل ني المينن عن إدار  نشذيهالاصفية إجراء ، بيةمذ في (3) الإفلاس

   (4) .ن الميننعالأعن  بيلًا  قةل
أن المينن يمكةه لهذ  إ ا تةن الاةظيم المذلي تحكم المحكمة بافااذح الإجراء  إعذد في إجراء  .3

كم المحكمة تحبيةمذ في إجراء الاصفية ، ةالاستامرار بةشذيه وتسونة دنونه خلال فتر  عةية
بافااذح الإجراء إ ا تةن  لهذ أن المينن عذجز عن الاستامرار في ممذرستة نشذيه وستياد 

   (5)دنونه. 
نوجي لا  بيةمذ (6لاةفيذه،خطة و  ذً عقترحالاةظيم المذلي نضع المينن  إعذد في إجراء  .4

  (7) اليائةن . بن نام بيع جميع أصول المينن وقسماهذ  بل الاصفيةإجراء في  عقترح
 
   

                                                      

 ( عن نظذم الإفلاس. 92( عن نظذم الإفلاس، و المذد  )42( عن المذد  )1الفقر  ) (1)
 ( عن نظذم الإفلاس. 93( عن المذد  )1( الفقر  )2)

 ( عن نظذم الإفلاس. 69المذد  ) (3)
 ( عن نظذم الإفلاس.100( المذد  )4)
 ( عن نظذم الإفلاس. 99( المذد  )5)

 ( عن نظذم الإفلاس. 70المذد  ) (6)
 ( عن نظذم الإفلاس والتي تليهذ. 103المذد  ) (7)
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 التنظيم المالي إعادةافتتاح إجراء المبحث الأول: 

نام افااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي عن خلال يلب نقُيم إلى المحكمة عن قةل اليائن 
عةيةة تيرستهذ المحكمة بيقة وتصير  أو المينن أو الجهة المخاصة، ولابي أن تاوافر فيه شروط  

إ ا و ه، افااذحعن فإ ا رأت أن الشروط عةطةقة تةلن ، حكمهذ إعذ بقةول أو رفض الطلب
، افااذح الإجراءلطلب وإعلان ا قةولولا نةاهي دور المحكمة بمجرد  . فترفضه لك غير رأت 

، لشروطللااأكي عن عراعذته و لك  ،الإجراء ستريانفتر  المينن ييلة أعمذل تراقب  تةقىبل 
عن بيةهم لجةة  وناليائة اذرتةن  أعيةذً نراقب إدار  المينن لةشذيه، كمذ يخ ،ولهذا الغرض

ِ "لجةة اليائةن " تراقب تصرفذت المينن المذلية، لذا نجي أن نظذم الإفلاس قي قرر  -تسمى بـ
رقذبة عزدوجة على تصرفذت وأعمذل المينن عكونة عن الأعن   -لإجراء إعذد  الاةظيم المذلي

ستةةن  في هذا المةحث: شروط افااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي )المطلب ، لهذا ولجةة اليائةن 
          فااذح )المطلب الثذني(.الاالأول(، والرقذبة على شروط 

 التنظيم المالي إعادةافتتاح إجراء شروط المطلب الأول: 

توافر الشروط التي لا نام افااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي إلا إ ا تحققت المحكمة عن 
نص عليهذ نظذم الإفلاس، وهذه الشروط قي تاةلق بالأشخذص الذنن يحق لهم تقييم يلب 

وقي تاةلق بةشذط الشروط الشخصية )الفرع الأول(، ، والتي يمكن أن نطلق عليهذ الافااذح
   لشروط الموضوعية )الفرع الثذني(. والتي يمكن أن نسميهذ با، المينن أو بالينن الذي في  عاه

 الأول: الشروط الشخصية الفرع
التي  ، تلكالمذلي ظيمالاة إعذد فااذح إجراء لافرهذ الواجب تو لشروط الشخصية نقصي با

 .   )الفرع الثذني( بالحذلة المذدنة للميننو ، )الفرع الأول( جراءالإ افااذح عقيم يلببصفة تاةلق 
  التنظيم المالي إعادةمقدم طلب افتتاح إجراء صفة المتعلقة بلشروط ا: أولاً 

 إعذد ( عن نظذم الإفلاس أن نام تقييم يلب افااذح إجراء 42اشتريت المذد  )
دائن أو عينن أو  :الأشخذص الذنن يحملون إحيى الصفذت الاذلية عن قةل الاةظيم المذلي
بشكل  عذم، وعن  عةظور نظذم الإفلاس، لكن عذ المقصود بهؤلاء الأشخذص عن جهة مخاصة
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  .(1)بشكل  خذصالاةظيم المذلي  إعذد إجراء عةظور 
 المدين  . أ

"، ( عن نظذم الإفلاس المينن على أنه: "شخص ثةت في  عاه دنن1عرفت المذد  )
إنقذ   عن خلاله يساطيعفالاةظيم المذلي  إعذد أكثر شخص يمكن أن نسافيي عن إجراء وهو 

يلب افااذح إجراء ( عن نظذم الإفلاس 42المذد  )له ت الاصفية، لهذا سمح خطرنشذيه عن 
ي لا، يةن ؟ الإجذبة بالاأكهذا الإجراء عاذح لجميع المينلكن هل الاةظيم المذلي بةفسه،  إعذد 

حكذم نظذم خذضةذً لأاباياءً نكون أن لابي الاةظيم المذلي  إعذد حتى يخضع المينن لإجراء ف
( 4المذكورنن في المذد  )يجب أن نكون عن بن  الأشخذص  ،يخضع لأحكذعهوحتى  ،الإفلاس

الشخص  ي الصفة الطةيةية الذي يمذرس  -أهم: " الأشخذص هؤلاءو  ،ن نظذم الإفلاسع
الشركذت  -ب .في المملكة أعمذلًا تجذرنة، أو عهةية، أو أعمذلًا تهيف إلى تحقيق الربح

الاجذرنة والمهةية والكيذنات المةظمة وغيرهذ عن الشركذت والكيذنات الأخرى الهذدفة إلى تحقيق 
المساثمر غير السةودي  ي الصفة الطةيةية أو الاعاةذرنة  -ج .المملكةالربح، المسجلة في 

تهيف إلى تحقيق  الذي يملك أصولًا في المملكة، أو نزاول أعمذلًا تجذرنة، أو عهةية أو أعمذلاً 
( عن نظذم 4)المذد   والجينر بالذكر أن " .الربح، عن خلال عةشأ  عرخص لهذ في المملكة

عن  (Section 109)، والمذد  (2)عن قذنون الاجذر  الفرنسي  (L620-2)المذد  ذثل تمالإفلاس 
   (3) الأعرنكي.قذنون الإفلاس 

                                                      

القذنونية المةفذ  لرؤنة عةي الرحمن السيي قرعذن، الأوراق الاجذرنة وإجراءات الإفلاس يةقذً للأنظمة  (1)
             343(، ص: 2019،)دار الإجذد ، الرياض، 1، ط2030المملكة 

(2)  Article L620-2, Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 3: 
"La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité 
commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant 
une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à 
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne 
morale de droit privé." 

(3)  Richard M. Hynes, Anne Lawton, Margaret Howard, National Study of Individual Chapter 
11 Bankruptcies, (Michigan State University College of Law, Faculty Publications, 2017), 
p: 65; Anne Lawton, Musings on BAPCPA and the Individual Chapter 11 Debtor, 
(Michigan State University College of Law, Faculty Publications, 2016)  p: 307. ; Anne 
Lawton, The Individual Chapter 11 Debtor Pre- and Post-BAPCPA, (Michigan State 
University College of Law, Faculty Publications, 2015), p: 455.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=58FCBC3CAF70A20F91813BAD5432D629.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000023215692&idArticle=LEGIARTI000023215812&dateTexte=20190416&categorieLien=id#LEGIARTI000023215812
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الةظذم ( عن 4المذد  )كل شخص تسري عليه أحكذم   والسؤال الذي نطرح هةذ هو: هل
لم  نجي أن المةظم بالرجوع إلى أحكذم نظذم الإفلاسالاةظيم المذلي؟  إعذد تسري عليه أحكذم إجراء 

( حتى تسري عليهم أحكذم هذا 4يخصص فئة عةيةة عن الأشخذص المذكورنن في المذد  )
لهذا  (4المذد  ) ع جميع الأشخذص المذكورنن فيوبالاذلي يخض ،عةهم اً الإجراء، ولم نساثنِ أحي

لةيم وجود أي أن نطلب افااذح الإجراء،  ، فيمكن لهستواء كذن شخصذً يةيةيذً أو عةةوياً  الإجراء
   عن الخضوع له.  (4عذكور في نص المذد  ) أي شخصنص يمةع  لك أو نساثني 

الاةظيم المذلي" للأشخذص الاعاةذرنن   إعذد صص الفصل الرابع "إجراء ونرى أن يخُ 
صص الفصل السذبع وأن يخُ فقط دون غيرهم، ( 4المةصوص عليهم في الفقر  )ب( عن المذد  )

الاةظيم المذلي لصغذر المينين " للأشخذص الطةيةين  المةصوص عليهم في  إعذد الماةلق "بإجراء 
لمينةن "، فلا داعي لأن يخضع ( على اعاةذر أنهم عن "صغذر ا4الفقر  )أ( عن المذد  )

  -ن للفصل الرابع يذلمذ أن الفصل السذبع عاذح لهم والهيف عن وجوده و الأشخذص الطةيةي
 عذد هو تيسير توصل المينن الصغير إلى اتفذق عع دائةيه لإ -( 142كمذ نصت المذد  )

وكفذنة عذلية،  الاةظيم المذلي لةشذيه خلال فتر  عةقولة عبر إجراءات نسير  باكلفة عةخفضة
 إعذد الاةظيم المذلي لصغذر المينةن  يخيم الأشخذص الطةيةين  أكثر عن إجراء  إعذد فإجراء 

 ناوافق عع ن الاةظيم المذلي للأشخذص الاعاةذرن إعذد الاةظيم المذلي، كمذ أن تخصيص إجراء 
  ونشذيهذ هو الحفذظ على المةشأه يةيةة نشذط هؤلاء الأشخذص على اعاةذر أن الهيف عة

 وعيم تصفياهذ.  
 الجهة المختصة   . ب
 عن بن  الجهة المختصة ( عن نظذم الإفلاس42( عن المذد  )1الفقر  )  كرت  

( عن 1المذد  )وقي عرفاهذ الاةظيم المذلي،  إعذد الأشخذص الذنن يحق لهم يلب افااذح إجراء 
والرقذبة والإشراف  المنظمالكيان نظذم الإفلاس على أنهذ:  "الجهة المخاصة باةظيم نشذط 

فلا يمكن للكيذنات  ،التي تةظم وتشرف وتراقب نشذط الكيذنات المةظمةالجهة فهي  عليه"،
هي الوحيي  التي يمكن لهذ يلب ف المةظمة اللجوء إلى أحكذم نظذم الإفلاس إلا عن خلالهذ،

( عن المذد  2الفقر  )الاةظيم المذلي نيذبة عن الكيذن المةظم، وهذا عذ أكيته  إعذد افااذح إجراء 
إ ا كذن المينن كيذنًا عةظمذً فلا يجوز قيي يلب  ( عن نظذم الإفلاس والتي نصت على أنه3)
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افااذح أي عن إجراءات الإفلاس أو الإنياع القضذئي له إلا بةي صيور قرار بالموافقة عن 
 .عاةذرهذ المشرفة على نشذيهالجهة المخاصة با

 الدائنج.  
( عن نظذم الإفلاس اليائن على أنه "شخص ثةت له دنن في  عة 1عرفّت المذد  )

الاةظيم  إعذد فكل شخص ثةت له في  عة المينن دنن يحق له يلب افااذح إجراء  .المينن"
لكن هل   بشرط أن نكون المينن خذضةذً لأحكذم نظذم الإفلاس كمذ بيةذ في الأعلى، المذلي،

الاةظيم  إعذد طلب افااذح إجراء لليائن أن نكل دنن ثةت لليائن في  عة المينن نةطي الحق 
عةي دراستة  ن السؤال نن؟ ستةجيب على هذالينن شروط خذصة فيهةذلك هل  وأ ؟المذلي

 فرهذ بالينن الذي في المينن. الشروط الواجب تو 
 الشروط المتعلقة بالحالة المادية للمدين: اً ثاني

شرويذً تاةلق بالحذلة المذدنة  ( عن نظذم الإفلاس42( عن المذد  )1الفقر  )اشتريت 
أن المينن عن يجب أن تاأكي الاةظيم المذلي  إعذد تحكم المحكمة بافااذح إجراء ، فحتى للمينن

لكن عذ  أو عن المرجح أن نةذني عن اضطرابات عذلية يخشى عةهذ تةثره، أو عاةثر   إعذ عفلس  
 المقصود بذلك؟ 

 المدين المفلس   . أ
( عن نظذم الإفلاس المينن المفلس بأنه: " عينن استاغرقت دنونه جميع 1عرفّت المذد  )

هذا الشرط حجر ونةابر أصوله."  فحتى نةابر المينن عفلسذً لابي أن تساغرق دنونه أصوله، 
في اعاةذر المينن عفلسذً فإ ا توقف عن ستياد دنونه واستاغرقت دنونه وشريذً أستذستيذً الزاونة 
جميع أصوله فيةابر عينةذً عفلسذً، أعذ إ ا توقف عن ستيادهذ لكن لم تساغرق دنونه جميع 

 أصوله فلا نةابر عفلسذً، فقي نكون عاةثراً أو عضطرباً عذليذً. 
 ر المدين المتعث  . ب

الماةثر بأنه: "عينن توقف عن ستياد دنن المينن ( عن نظذم الإفلاس 1عرفّت المذد  )
غش أو  قي تكون إرادنة ناتجة عنفوهةذلك عي  أستةذب للاةثر  عطذلب به في عوعي استاحقذقه".

اقاصذدنة أو أزعذت ناتجة عن ظروف  يذرئةستوء إدار ، وقي تكون  إهمذل أوعن  خطأ جسيم، أو
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إعذد   حتى تقةل المحكمة افااذح إجراءو ، عاوقعغير و  ذً عؤقا ذً عرضي حذدثاً الاةثر يكون ف، عذلية
   .(1)عن إراد  المينن ذً خذرجبل يجب أن نكون  إرادياً نكون الاةثر  ألايجب  الاةظيم المذلي

عن  هونأ بالمينن المفلس نجي أن حذلة المينن الماةثر الماةثرالمينن تةرنف عةي عقذرنة و 
دنونه دنن عن حذلة المينن المفلس، فهو لم نيخل عرحلة الإفلاس، فذلماةثر ناوقف عن ستياد 

في حذلة المينن  عقرركمذ هو   ساغرق جميع أصوله،نأن  الينن ولا نشترط في ،المساحقة الأداء
 . (2) المينن الماةثر والمينن المفلس وهذا هو الفرق الجوهري بن  ،المفلس

 المدين الذي من المرجح أن يعاني من اضطرابات ماليةج. 
ن  لم نةرّف نظذم الإفلاس "المينن الذي عن المرجح أن نةذني عن اضطرابات عذلية" ولم نة

نه يمكن استاةاذج  لك عن خلال أفرهذ فيه حتى نصل إلى هذه الحذلة، إلا الشروط الواجب تو 
نن المرجح أن نةذني عن اضطرابات عذلية هو عينن استاةةذد حذلتي المينن المفلس والماةثر، فذلمي

ليس بالمفلس الذي استاغرقت دنونه جميع أصوله، ولا بالماةثر الذي حل دنن عساحق الأداء 
واعاةع عن ستياده، بل هو عينن حذلاه المذلية لم تصل إلى حذلة المفلس ولا إلى حذلة الماةثر، لكةه 

عةيذر "الاضطراب المذلي" هو و صله إلى عرحلة الاةثر، قي تو استامرت  نةذني عن صةوبات عذلية إ ا
ممذ ستةق يمكةةذ تةرنف المينن المرجح أن نةذني عن   (3)عةيذر عوضوعي نقيره قذضي الموضوع. 

اضطرابات عذلية على أنه: عينن ليس بالمفلس ولا بالماةثر، نةذني عن صةوبات عذلية أدت إلى 
 . اً ثقاه الائامذنية، وفي حذل استامرارهذ قي نصةح عاةثر  ةزعزع

                                                      

( علاء الينن عةي الله الخصذونة، حمذنة حقوق اليائةن  والمينن في عملية إعذد  الاةظيم المذلي وهيكلة 1)
والاشرنع الفرنسي والأعرنكي،  2016ستة في قذنون الإفلاس الإعذراتي لسةة الشركذت الماةثر  درا

جذعةة الإعذرات الةربية الماحي ، الةيد السذدس والسةةون،  -كلية القذنون  -)مجلة الشرنةة والقذنون
عسةود نوستف عطوان، ؛ 165ه(، ص:  1440محرم  –م 2018السةة الثذنية والثلاثون، أكاوبر 

الماةثر  ووقذناهذ عن الإفلاس، دراستة عقذرنة بن  القذنون الوضةي والفقه  إنهذض المشروعذت
 133م( ص: 2010الإستلاعي، )عكاةة الوفذء القذنونية، الإستكةيرنة، 

عةي المجيي صذلح المةصور، الاكييف الفقهي )لإجراءات عشروع نظذم الإفلاس الجيني( عركز الاميز (2) 
      29ه(،  ص: 1438)جذعةة الإعذم محمي بن ستةود الإستلاعية، الةحثي في فقه القضذيا المةذصر ، 

 49م(، ص: 2000، )دار الةهضة الةربية 2( علي جمذل الينن عوض، الإفلاس في قذنون الاجذر  الجيني، ط3)
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 الثاني: الشروط الموضوعية الفرع
فرهذ حتى تساطيع شخصية هةذلك شروط عوضوعية يجب تو بالإضذفة إلى الشروط ال

الشروط الماةلقة بالينن والتي تامثل بمذ نلي:  الةظيم المذلي إعذد بافااذح إجراء  أن تحكمالمحكمة 
 (.ذً )ثاني ، والشروط الماةلقة بةشذط المينن()أولاً   عة الميننالذي في 

 بالدين الذي في ذمة المدين.  المتعلقةالشروط : أولاً 
الينن على أنه: "الالازام المذلي الثذبت في  عة المينن س ( عن نظذم الإفلا1عرفّت المذد  )

حتى تحكم المحكمة بافااذح فرهذ بالينن الشروط الواجب تو استاةةذط  الاةرنف يمكةةذعن هذا  ،"
   ، وهذه الشروط هي: الإجراء

 يجب أن يكون الدين التزاماً مالياً في ذمة المدين  . أ
"الازاعذً  الذي في  عة المينن لابي أن نكون اليننفااح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي نُ حتى 

بالقيذم بةمل  كذلالازام، فإ ا لم نكن كذلك  (1) نقيياً نكون إلا عةلغذً  يمكن أنلا  وهذاعذليذً" 
أو بالاعاةذع عن عمل أو باسليم شيء عةن  أو نحو  لك، فيجب تحونله إلى الازام عذلي، أي 

 . (2)إلى عةلغ نقيي
 في ذمة المدينومقدراً يجب أن يكون الدين ثابتاً   . ب

الينن ثاباذً في تحكم المحكمة بافااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي يجب أن نكون حتى 
أن   ( عن نظذم الإفلاس44( عن المذد  )1عن الفقر  ) قي بن  الةةي )ب(و   عة المينن،

حتى نكون كذلك و ،  "لا نكون الينن محل نزاع"أن بالينن الثذبت في الذعة هو  لمقصودا
محيد المقيار، والسةب، والضمذنات، وغير عاةذزع في وجوده، أو في عقياره،  :يجب أن نكون

الاةظيم المذلي،  إعذد ذلمةذزعة في الينن تمةع عن قةول افااذح إجراء ف ، (3)أو في عيةذد استاحقذقه
                                                      

، )دار 3هذني سمير عةي الرزاق، عسئولية مجلس إدار  شركة المسذهمة في حذلة إفلاس الشركة، ط.  (1)
 65م(، ص: 2010الةهضة الةربية، القذهر ، جمهورنة عصر الةربية، 

 58؛ على جمذل الينن عوض، عرجع ستذبق، ص: 65هذني سمير عةي الرزاق، عرجع ستذبق، ص:  (2)
حال الأجل، ومحدد ذم الإفلاس الينن غير الماةذزع فيه على أنه: الينن ( عن نظ93عرفّت المذد  ) (3)

ولم ينازع في وجوده أو في  ومستحق الأداء .... ، المقدار، ومحدد السبب، والضمانات المقررة
= 
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أعطت الحق للمينن  ( عن نظذم الإفلاس والتي44وهذا عذ أكيته الفقر  )ب( عن المذد  )
 إ ا كذن الينن محل نزاع.الإجراء  افااذحالاعتراض على 

 يجب أن يكون الدين مستحق الأداءج. 
فحتى تصير المحكمة الينن المساحق الأداء هو دنن  غير عؤجل ولا عةلق على شرط، 

عساحق الأداء،  لب بهذالمط نكون اليننلابي أن حكمهذ بافااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي 
لا يمكن إجةذر المينن بالوفذء بينن  لك لأنه عؤجلًا ولا عةلقذً على شرط، و  ونفلا نك

جراء بسةب دنن الإافااذح لليائن أن نطلب عن المحكمة استاثةذءً عن  لك يمكن   (1) ل.عؤج
تضر  تصرفذت اصرفنآجل، و لك في ظروف عةيةة كأن نةيأ المينن باهرنب أعواله، أو 

جراء حتى الإافااذح يلب كذلابرع غير المبرر بأعواله، ففي هذه الأحوال يمكن لليائن   بيائةيه
التي تؤني  الأدلة والقرائن للمحكمة أن نقيمبشرط ، الأداءولو كذنت دنونه غير عساحقة 

  .(2)دعواه
 المدين يجب أن يكون الدين متعلقاً بالنشاط الذي يمارسهد. 

( عن نظذم الإفلاس الأنشطة التي إ ا عذرستهذ الشخص 4)بيةت الفقر  )أ( عن المذد  
تسري عليه أحكذم نظذم الإفلاس وهذه الأنشطة إعذ أن تكون أنشطة تجذرنة أو عهةية أو 

 ساطيعلا ن، غير  لك ذه الأنشطةفيجب أن نكون الينن عاةلقذً به تهيف إلى تحقيق الربح،
 . جراءالإليائن المطذلةة بافااذح ا

 الشروط المتعلقة بنشاط المدين: اً ثاني
لابي لهذ أن تاأكي عن أن نشذط المينن  الاةظيم المذلي إعذد حتى تقرر المحكمة افااذح إجراء 

                                                      
= 

 . مقداره أو في ميعاد استحقاقه"
؛ بشذر  74 م( ص:2011سميحة القليوبي، أحكذم الإفلاس، )دار الةهضة الةربية، القذهر ، (1)

الملكذوي، إنقذ  المشروعذت الماةثر  وفق عشروع قذنون إعذد  الهيكلة المذلية والإفلاس، )مجلة عجمذن 
 7(، ص: 2014، 1لليراستذت والةحوث، المجلي الرابع عشر، الةيد 

  64؛ هذني سمير عةي الرزاق، عرجع ستذبق، ص.  75سميحة القليوبي، عرجع ستذبق، ص:  (2)
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 . بميى استامرارناه، أو تاةلق بةوعية الةشذطإعذ أن هذه الشروط و عةيةة،  تاوفر فيه شروط  
   نشاطالنوعية   . أ

الاةظيم المذلي يجب أن تاحقق عن نوعية نشذط  إعذد حتى تفااح المحكمة إجراء 
 . اعاةذرياً  ذً شخصأو  ذً يةيةي ذً المينن شخصتخالف فيمذ إ ا كذن المينن، وهذه الةوعية 

 شخص طبيعيالمدين كلشروط المتعلقة بنشاط ا .1
أوجةت الفقر  )أ( عن المذد   أحكذم نظذم الإفلاسالطةيةي حتى تسري على الشخص 

 الاذلية: عمذلتةحصر بالأ عمذلنوعية عةيةة عن الأ المملكةأن يمذرس في ( على المينن 4)
الفقر  )أ( عن   أحكذم وتاشذبه، أعمذل تهيف إلى تحقيق الربحأو  هةيةأو ع، تجذرنة أعمذل
عن قذنون الاجذر  ( L620-2)( عن نظذم الإفلاس بشكل كةير عع أحكذم المذدتن : 4المذد  )

هذتان المذدتان تةطيذن الحق فعن قذنون الإفلاس الأعرنكي، ( Section 109)، و الفرنسي
الاةظيم المذلي بشكل استاثةذئي، فذلأصل أن هذا  إعذد للشخص الطةيةي الاستافذد  عن إجراء 

عن  لك يمكن للأشخذص الطةيةين   الإجراء مخصص للأشخذص الاعاةذرنن  واستاثةذءً 
لابي لهم أن يمذرستوا أعمذلًا تجذرنة أو عهةية أو الاستافذد  عةه بشرط تحقيقهم لشرط الممذرستة، ف

   (1)أعمذلاً تهيف إلى تحقيق الربح.
 عن الأعمذل السذبق يمذرس أي عمل   كشخص يةيةي  إ ا ثةت للمحكمة أن الميننف

 لك فترد الطلب لةيم لهذ فاحكم بقةول افااذح الإجراء، وإ ا لم نثةت  (4 كرهذ في المذد  )
 تحقق شرط الممذرستة. 

 شخص اعتباريالمدين ك الشروط المتعلقة بنشاط .2
فرهذ بالمينن  ن نظذم الإفلاس الشروط الواجب تو ( ع4بيةت الفقر  )ب( عن المذد  )

. 1الاةظيم المذلي، وهذه الشروط هي أن نكون:  إعذد كشخص اعاةذري حتى يخضع لإجراء 

                                                      
(1) Daniela Borcan, Chapter IV. Les nouvelles procédures collectives d’apurement du 

passif en Europe centrale : de l’inspiration allemande, américaine et française et des 
tendances fortes des règles régissant ces procédures, L’ouverture De L'Europe Vers 
L’est, (Presses universitaires François-Rabelais, Gabriel Poulalion ed., 2013), p: 55; 
François-Xavier Lucas, L’ouverture de la procédure collective, (Petites Affiches n°116, 
10 juin 2004) p: 45. 
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نهيف إلى  شركة أو كيذن  . أو أي 4. أو كيذنًا عةظمذً 3. أو شركة عهةية 2شركة تجذرنة 
الأشخذص هةذ هؤلاء ستةةن  ، تحقيق الربح، ويجب أن نكونوا جميةهم عسجلن  في المملكة

 على الةحو الآتي: 
الشركذت  ( عن نظذم الشركذت السةودي2: عرفت المذد  )الشركات التجارية -أ 
شركة الاضذعن، شركة الاوصية الةسيطة، شركة : كمذ نلي( أشكذلهذ  3وبيةت المذد  ) ،الاجذرنة

المحذصَّة، شركة المسذهمة، الشركة  ات المسؤولية المحيود . فجميع أشكذل هذه الشركذت 
الاةظيم المذلي، فيمكن أن تطلب افااذح الإجراء أو أن  إعذد تسري عليهذ أحكذم إجراء 

  .نطلب أحي دائةيهذ  لك
الشركذت، إلا ا الةوع عن الشركذت المهةية هذ: لم نةرّف نظذم الشركات المهنية -ب 

( عةه  كرت أنه يمكن للأشخذص المرخص لهم بمزاولة عهةة حر  أن نكونوا فيمذ 1أن المذد  )
وهذا الةوع عن الشركذت تسري عليه أحكذم  ،بيةهم شركة عينية تاماع بالشخصية المةةونة

فيمكن ، ( عن نظذم الإفلاس4د  )بموجب الفقر  )ب( عن المذ الاةظيم المذلي إعذد إجراء 
 (1)للشركة المهةية أن تطلب افااذح هذا الإجراء، ويمكن لأحي دائةيهذ أن نطلب  لك. 

( عن نظذم الإفلاس الكيذن المةظم على أنه 1عرفت المذد  ) :الكيانات المنظمة -ج 
"شخص عرخص له بممذرستة نشذط عذلي أو نينر عرفقذً عذعذً، وفقذً لمذ ورد في المذد  )الثذلثة( 

الكيذنات المةظمة التي  ( عن نظذم الإفلاس3( عن المذد  )1الفقر  )عيدت و  .عن الةظذم"
فذلكيذنات المةظمة المذكور  في على ستةيل الحصر، ك و لتطةق عليهذ أحكذم نظذم الإفلاس 

ضع لأحكذم نظذم الإفلاس وبالاذلي نسري عليهذ أحكذم التي تخوحيهذ الفقر  السذبقة هي 
 إجراء إعذد  الاةظيم المذلي. 

الةظيم المذلي إلا عن  إعذد والكيذنات المةظمة لا يمكن لهذ أن تطلب افااذح إجراء 
 ،( عن نظذم الإفلاس42( عن المذد  )1الفقر  )و لك وفقذ لةص  الجهة المختصة،خلال 

 وهذا عذ بيةذه في الأعلى. 
                                                      

 -ةربية؛ عذيف محمي الفقي، الإفلاس، )دار الةهضة ال118شرنف عكرم، عرجع ستذبق، ص:  (1)
 .90م( ص: 2008القذهر ، 
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 استمرارية النشاط . ب
الاةظيم المذلي هو المحذفظة على نشذط  إعذد إن الهيف الأستذس والمرجو عن إجراء 

الاةظيم المذلي اشترط  إعذد المينن واستامرارناه، فحتى تحكم المحكمة بقةول يلب افااذح إجراء 
المينن يمكن ( عن نظذم الإفلاس أن نترجح لينهذ أن 47( عن المذد  )2الةةي )أ( عن الفقر  )

أن نسامر في نشذيه وأن نكون قذدراً على تسونة عطذلةذت اليائةن  خلال عي  عةقولة، فلا 
 يترجحفي أن عن أن المينن يمكن أن نسامر في نشذيه، بل نك تأكدت أن على المحكمة بيج

، وعسألة "ترجيح المحكمة لاستامرار المينن في نشذيه" هي  لك لينهذ أن المينن قذدر على
ونام تقينر ، في  لك لا تخضع لرقذبة المحكمة الةليذو تقيرهذ محكمة الإفلاس عوضوع عسألة 

إعكذنية استامرار نشذيه والمحذفظة  فإ ا تةن  لهذ  ، لك بةذءً على المقترح الذي نقيعه المينن
 فاحكم برد الطلب. غير  لك د دنونه، فاحكم بافااذح الإجراء، وإ ا ترجح لينهذ استيو  ،عليه

 التنظيم المالي إعادةشروط افتتاح إجراء على الرقابة المطلب الثاني: 

 في-تةن  الاةظيم المذلي،  إعذد شروط افااذح إجراء بالمينن الازام حتى تضمن المحكمة 
 )الفرع الأول(، إدار  المينن لةشذيهنراقب أعيةذً  -قةول افااذح الإجراءالتي تصيره ب كمالح

عن  نشكلون لجةة ،وحتى نضمن اليائةون ستياد دنةهم حسب المقترح المةي عن قةل المينن
  )الفرع الثذني(.  تراقب الةمليذت المذلية التي نقوم بهذ المينن ،تسمى بلجةة اليائةن  بيةهم

 إعادة التنظيم الماليالفرع الأول: أمين 
ةه المحكمة أو عقيم يالإفلاس الأعن  على أنه: "عن تة ( عن نظذم1عرفت المذد  )

لأداء المهمذت والواجةذت المةوية به بحسب نوع الإجراء،  -بحسب الأحوال-الطلب 
لمهةة نظذعذً خذصذً  المةظم السةوديولم نضع الاةظيم المذلي ".  إعذد ونشمل  لك أعن  

، )ثانيذً( المهذم المةوية بهو ، )أولًا( ةهيتةي شروط نص في نظذم الإفلاس علىإلا أنه  ،عن الأ
 . وعسؤولياه )ثالثذً(

 أولًا: تعيين الأمين
بمجرد أن تحكم المحكمة عن نظذم الإفلاس على أنه ( 50( عن المذد  )1الفقر  ) تنص

نشرف على إدار  نشذط  ذً أعية -بةفس الحكم  -الاةظيم المذلي تةُن   إعذد بقةول افااذح إجراء 
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ةهذ للأعن  لا تكون المحكمة علزعة بالرجوع إلى رأي اليائةن ، ولا يخضع يوعةي تةيالمينن، 
فرهذ بالأعن  الواجب تو الةيني عن الشروط هةذلك و ، عراجةة ةحكمهذ في هذا الأعر إلى أن

 هي:و  ةهيحتى نام تةي
 أن يكون مسجلًا في قائمة أمناء الإفلاس  -أ 

ن  الأعن  عن قةل المحكمة لابي أن نكون عسجلًا في قذئمة أعةذء يحتى نام تة
( 1( عن نظذم الإفلاس، وعرفت المذد  )50( عن المذد  )1الإفلاس، وهذا عذ أكيته الفقر  )

قيي فيهذ أعةذء أعةذء الإفلاس على أنهذ: قذئمة تةيهذ لجةة الإفلاس ون عن نظذم الإفلاس قذئمة
 فر فيهم الشروط التي تحيدهذ اللائحة.الإفلاس الذي تاو 

 أن يكون لديه مؤهلات علمية وقدرة مالية  -ب 
( عن نظذم الإفلاس على المحكمة أن تراعي عةي 50( عن المذد  )2اشتريت الفقر  )
لةلمية وعؤهلات فرنق الةمل عةه، ولم تةن  الفقر  السذبقة عذ نوعية تةييةهذ للأعن  عؤهلاته ا

هذه المؤهلات، لكن يةيةة عمل الأعن  تحام عليه أن نكون هو أو أحي فرنق عمله عؤهلاً 
فطةيةة عمله تسايعي أن نقوم بالكثير عن الأعمذل  ،(1)قذنونيذً على الأقل وأتأهيلًا محذستةيذً 

القيذم بالةيني عن الأعمذل القذنونية  تسايعي المحذستةية كجرد أعوال المينن وحصرهذ، كمذ 
                                                      

هـ، والماةلق بإصيار  1439/12/24( باذرنخ 622نص الةةي )ثانيذً( عن قرار مجلس الوزراء رقم ) (1)
اللائحة الاةفيذنة لةظذم الإفلاس على أن: "نةي عرخصذً وعيرجذً في قذئمة الأعةذء ليى لجةة الإفلاس 

 تاوافر فيه الشروط الآتية: لمي  عذم هجري عن تارنخ نفذ  الةظذم، كل عن
 أن نكون ستةودي الجةسية. - أ

أن نكون حسن السير  والسلوك، وألا نكون قي حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأعذنة،  - ب
 أو أدنن عن أي محكمة أو لجةة تأدنةية، عذ لم نكن قي رد إليه اعاةذره.

السةودنة للمحذستةن  القذنونين ، أو محذعيذً  أن نكون حذصلًا على الةضونة الأستذستية في الهيئة -ج
عرخصذً بمزاولة عهةة المحذعذ  وحذصلًا على تأهيل علمي أو عهني في مجذل المحذستةة، عةامي عن 

 الهيئة السةودنة للمحذستةن  القذنونين .
( ستةوات بةي حصوله على الةضونة الأستذستية أو 3أن تكون لينه خبر  عملية لا تقل عن ) -د

 ."ذعذ رخصة المح
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اجامذع  وفي رأنةذ عن المساحسن أن نشترط المةظمكإنهذء الةقود ورفع اليعذوى وغيرهذ، 
فإ ا كذن الأعن  قذنونيذً نكون أحي فرنق  عةذً، هعملفرنق الأعن  و القذنوني والمحذستبي في  ن الاأهيل

     عةذً.ن بحيث يجامع الاأهيلاإ ا كذن الأعن  محذستةذً نكون أحي فرنقه قذنونيذً و عمله محذستةذً، 
 أن يكون لديه قدرة مالية  -ج 

( عن نظذم الإفلاس على المحكمة أن تراعي عةي 50( عن المذد  )2اشتريت الفقر  )
" بةةذر  أن قيراته المذليةنقترح على المةظم أن نساةيل عةذر  " ، قيراته المذلية تةييةهذ للأعن 

"نقيم كفذلة عذلية" لةيم وجود علاقة بن  قيراته المذلية وإدار  نشذط المينن، أعذ "الكفذلة 
المذلية" فيمكن أن تكون عفيي  في عمل الأعن ، فاةمل كغطذء عذلي نةُوض عةهذ الماضرر عن 

 نرتكةهذ الأعن  أثةذء القيذم بةمله. قي ت التي المخذلفذ
 ألا يكون من الأشخاص المحظورين  -د 

على المحكمة عةي ( عن نظذم الإفلاس 52المذد  )، أوجةت لضمذن الةزاهة والحيذد
، تةييةهذ للأعن  أن تأخذ بةن  الاعاةذر ألا نكون عن الأشخذص المحظورنن بالةمل كأعن 

    : ا كذنإكذلك ونكون  
 دائن المينن أو زوجه أو صهره أو قرنةه حتى اليرجة الرابةة.  .1
شرنك المينن أو الةذعل لينه أو عراجع حسذباته أو وكيله خلال السةان   .2

ب على جة فيصفة عن الصفذت السذبقأي  له لشخصا فإ ا كذن السذبقان  لافااذح الإجراء.
 . الأعةذءقذئمة في  ذً عيرجكذن اسمه ةه حتى ولو  يالمحكمة أن تساثةيه ولا تة

 ثانياً: مهام الأمين 
 الاةظيم المذلي أهمهذ: إعذد للأعن  الةيني عن المهذم في إجراء 

 الإشراف على نشاط المدين  -أ 
عيالة المهمة الرئيسة للأعن  هي الإشراف على نشذط المينن عن أجل الاحقق عن 

بمذ نضمن سترعة الأداء وتوفير الحمذنة اللازعة لمصذلح الماأثرنن  كمذ يجبوتةفيذ الخطة   الإجراء
اقل الإدار  ولا تة ،لةشذيه الإشراف على كيفية إدار  المينناه على وتقاصر عهم، بالإجراء

ةين  الأعن  لا أن ت والتي بيةت ( عن نظذم الإفلاس69المذد  ) هأكيتإلى الأعن ، وهذا عذ 
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على عكس إجراء  هذا الإجراءفي وهذه عيز   ن المينن إلى الأعن ،نةني اناقذل إدار  الةشذط ع
في إجراء إعذد  الاةظيم المذلي فذلمينن  الاصفية والتي تةقل فيهذ إدار  نشذط المينن إلى الأعن ،

وتصرف ، إلا إ ا أستذء الإدار  لكن تحت إشراف الأعن  في إدار  أعمذله ونشذيهنسامر 
ستوء إدار  أو عيم تةذون عع الأعن  أو ارتكب أيًا عن الأفةذل تصرفذً نةطوي على إهمذل أو 

 ر. آخفاةاقل إدار  الةشذط عن المينن إلى الأعن  أو إلى شخص  المجرعة في الةظذم
 التنظيم المالي  إعادةالإعلان عن افتتاح إجراء  -ب 

 اً قرار بةي أن تصير المحكمة ( عن نظذم الإفلاس على الأعن  أن نةلن 56أوجةت المذد  )
  الاةظيم المذلي. إعذد جراء على الموقع الإلكتروني للجةة الإفلاس عن افااذح إجراء الإبافااذح 
 وإعداد قائمة بذلك إلى تقديم مطالباتهمالدائنين دعوة جميع  -ج 

دعو  جميع اليائةن  إلى عهمة الأعن   إلى( عن نظذم الإفلاس 56كمذ أوكلت المذد  )
 عليهو ، جراءالإافااذح  )تسةن ( نوعذً عن إعلان نعي  لا تزني عتقييم عطذلةذتهم، خلال 

 قذئمة بالمطذلةذت.إعياد 
 جرد أصول التفليسة  -د 

جرد لأصول الأعن  أن نةي قذئمة ( عن نظذم الإفلاس على 65المذد  ) فرضت
الافليسة تشامل على تفذصيل أصول الافليسة وأي ضمذنات عقرر  وبيذن عذ يحوزه المينن عن 

 الأصول وعذ نكون عةهذ محلاً ليعوى عن الغير، وغير  لك عن المةلوعذت  ات الصلة.هذه 
 الأمين مسؤوليةثالثاً: 

ةه بشكل عفرد عن عسؤولياه إ ا تم تةين  أكثر عن يتخالف عسؤولية المينن إ ا تم تةي
 . عةه أعن 

 مسؤولية الأمين الذي يعمل بشكل منفرد   . أ
الأعن  يمذرس  وجوب أن( عن نظذم الإفلاس على 58لمذد  )ا( عن 2) أكيت الفقر 
 نصتو نلازم بةذل الةةذنة الواجةة عةي ممذرستة صلاحيذته وعهمذته، وأن  عمله بأعذنة وصيق،

عسؤولًا أعذم الغير عن  لا نةابر أن الأعن على ( عن نظذم الإفلاس 85( عن المذد  )3الفقر  )
أي خسذر  أو ضرر نترتب على عوافقاه على أي عمل عن أعمذل المينن يذلمذ كذن هذا 
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( 1) أن الفقر إلا  .الةمل نيخل عن ضمن صلاحيذته وعهمذته وبذل الةةذنة الواجةة لاحقيقه
 ذً ةيمكن عزل الأعن  إ ا وجيت المحكمة ستةبيةت أنه  ( عن نظذم الإفلاس54عن المذد  )

لمذد  ا( عن 2الفقر  )مخذلفة أحكذم  عةي -في رأنةذ-ناحققللةزل، والسةب المشروع  ذً عشروع
لم نلازم بةذل الةةذنة الواجةة ( عن نظذم الإفلاس، فإ ا 85( عن المذد  )3) والفقر ( 58)

للقيذم بةمله، أو عذرسته بخياع وتيليس وغبن، فيمكن للمحكمة أن تةزله عن تلقذء نفسهذ 
  ي عصلحة.  أيأو بةذء على يلب عن 

 مسؤولية الأمين في حال تعدد الأمناء  . ب
أن أنه يمكن للمحكمة على ( عن نظذم الإفلاس 50( عن المذد  )5الفقر  ) نصت

 لك تقينر لةيدهم فتركت  أقصى اً حيالفقر  السذبقة ، ولم تحيد أكثر عن أعن تةن  
( عن اللائحة 22( عن المذد  )2الفقر  ) ونصتحسب حجم الةمل المةوط بهم،  لمحكمةل

تةن  المحكمة في حكمهذ بيذناً بمهمة وصلاحيذت كل الاةفيذنة لةظذم الإفلاس على وجوب أن 
المهذم والصلاحيذت عليهم إلا أنهم نسألون بالاضذعن عن  بالرغم عن توزنععةهم، واحي 

 . وناخذون قراراتهم بالأغلةية الةسيطة أعمذلهم و لك لأنهم نةملون مجامةن 
 الدائنين لجنةالفرع الثاني: 

( عن نظذم الإفلاس اليائن على أنه "شخص ثةت له دنن في  عة 1عرفّت المذد  )
دائةن  ثةت لهم دنن في  عة المينن، في هذه الحذلة يحق لهم وقي نكون هةذلك عي   .المينن"

لجةة بقو  الةظذم بمجرد صيور الحكم عن هذه الوتةشأ  ،تشكيل لجةة تسمى بلجةة اليائةن 
الاةظيم المذلي، والهيف عن إنشذئهذ هو تحقيق المسذوا  بن   إعذد المحكمة بافااذح إجراء 

فكل دائن يحذول أن يحصل على نصيةه كذعلًا   كة،اليائةن  والوقوف على عصلحاهم المشتر 
لذلك وضع المةظم  (1) الآخرنن،غير عةقوص، حتى ولو كذن  لك على حسذب اليائةن  

الهيف لذا ناجسي تضمن تحقيق المسذوا  بيةهم،  ،قواعي تحكم علاقة اليائةن  بةضهم بةةض

                                                      

( ستذعي الخرابشة، الاةظيم القذنوني لإعذد  هيكلة الشركذت المسذهمة الةذعة، دراستة عقذرنة، )عمذن: دار 1)
 . 84م(، ص: 2008الثقذفة للةشر والاوزنع، 
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إلا أن إنشذء هذه اللجةة   (1) في اليفذع عن عصذلح وحقوق اليائةن  وحمذناهذ.عن تأستيسهذ 
 دائةن  عذدنن ، واليائةون نالةذدنون نةقو ذليائةون لليائةن ، ف ةكز القذنونيا المر شيئذً في لا نغير 

عفصل  ل  بشك اللجةة ولةيذن آلية عمل .ن على اليائةن  الةذدنضلن  عفنةقون ولونة الأ و و 
 )ثانيذً(.  ، وعهذعهذ)أولًا(هذ كيفية تشكيل :ستةةن 

 أولًا: قرار تشكيل لجنة الدائنين
تُشكل بةذءً أن لجةة اليائةن  ( عن اللائحة الاةفيذنة لةظذم الإفلاس 24بيةت المذد  )
إعذ عن تلقذء نفسهذ، أو بةذءً على يلب عن الأعن ، أو مجموعة ه تاخذ على قرار عن المحكمة

عن ثلاثة أعضذء نام تشكيلهذ ٪( عن إجمذلي قيمة الينون، و 50عن اليائةن  تمثل عطذلةذتهم )
  لةضونة اللجةة عذ نلي: في الةضو الذي نترشح  نشترطو  ،على الأقل
 أن يكون للدائن مطالبة مقبولة في قائمة المطالبات  .1

لا تشكل لجةة اليائةن  إلا عن اليائةن  الذنن لينهم عطذلةذت عقةولة، وستوف نةن  
 المطذلةذت.    بالمطذلةة المقةولة عةي دراستة تةليق المقصود

 يجب ألا يكون دينه محل المطالبة مضموناً بكامله .2
نهم فلا و دن ةلا تشكل لجةة اليائةن  إلا عن اليائةن  الةذدنن ، أعذ اليائةون المضمون

تصير المحكمة قرارهذ و  ونقيم الةضو يلب الترشح للأعن . لجةة اليائةن  ةلينيخلون في تشك
على عضونة دائن في لجةة اليائةن  حظر تةذعله عع المينن،  لا نترتب، و باشكيل لجةة اليائةن 

  .عتى كذن هذا الاةذعل بحسن نية وبقيمة عذدلة
 ثانياً: مهام لجنة الدائنين 

لجةة لعهذم عي  ( عن اللائحة الاةفيذنة لةظذم الإفلاس 26( المذد  )1بيةت الفقر  )
 ،إجراء إعذد  الاةظيم المذلي إعياد عقترحإبياء الرأي عةي في  إلا أن عهذعهذ تاأصل، اليائةن 

                                                      

، )الموستوعة 2( إليذس ناصيف، عوستوعة الوستيط في قذنون الاجذر ، الصلح الواقي عن الإفلاس، ج1)
 الخصذونة، عرجع ؛ علاء الينن عةي الله 10م( ص: 2008لةةذن،  –يرابلس الحينثة للكاذب، 

 .185ستذبق، ص: 
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، إنهذء عقود الميننحذل  في، أو حصول المينن على تمونل عضمونعةي أو  ،تةينلهعةي أو 
 . الاةليغ عن أي مخذلفة للةظذم أو اللائحةأو 

 التنظيم المالي إعادةافتتاح إجراء  آثارالمبحث الثاني: 

أهمهذ: تةليق نةاج عن قةول المحكمة افااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي عي  آثار قذنونية 
ن و نصوت عليه اليائةعقترح عن قةل المينن إعياد و )المطلب الأول(،  المطذلةذت وإنهذء الةقود

المينن  ذءاناهفي حذل و ، )المطلب الثذني(وتصذدق عليه المحكمة فيسمى في هذه الحذلة بالخطة 
   )المطلب الثذلث(.  نهذء الإجراءبإ لمحكمةا احكمف، فيذهذاستاحذلة تةأو ، الخطة تةفيذعن 

 تعليق المطالبات وإنهاء العقود: ولالأ المطلب

 ،جراءالإافااذح  الآثار القذنونية الةذتجة عنأهم  تةليق المطذلةذت وإنهذء الةقود عننةابر 
)الفرع  ذؤهذ؟الةقود نام إنه جميعهل (، و )الفرع الأول ؟تةليقهذلكن هل جميع المطذلةذت نام 

 الثذني(.  
 المطالبات تعليق: الفرع الأول

تةليق الحق في اتخذ   ( عن نظذم الإفلاس تةليق المطذلةذت على أنهذ: "1عرفّت المذد  )
أو استاكمذل أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجذه المينن أو أصوله أو الضذعن لينن المينن، 

( عن نظذم 63( عن المذد  )1وقي أكيت الفقر  ) خلال فتر  محيد  وفقذً لأحكذم الةظذم." 
يم المذلي فلا لا تمةع عن قةول افااذح إجراء إعذد  الاةظ (1)باليننالمطذلةة أن على الإفلاس 

ة الأداء، أو عساقةلية، أو نشترط فيهذ أن تكون ثاباة في  عة المينن، فيمكن أن تكون حذلّ 
تمةع عن افااذح الإجراء كمذ التي المةذزعة في الينن على عكس   ،محاملة، أو عوقوفة على شرط

وقت بيء ، لابي عن بيذن تساةن  عسألة تةليق المطذلةذت بشكل  جليحتى و . بيةذ ستذلفذً 
 )ثالثذً(.قذئمة المطذلةذت و  )ثانيذً(، المطذلةذت المقةولة وغير المقةولةو )أولًا(، الاةليق

                                                      

"المطذلةة تكون بمذ نةرف به المطلوب، كمطذلةة بالينن، ولا تقع إلا عع الإقرار به، والمةذزعة لا تكون  (1)
الةسكري، الفروق هلال الحسن عةي الله  وأبإلا فيمذ نةكر المطلوب، ولا تقع فيمذ نقره الخصمذن." 

   76هـ( ص:  1439اللغونة، )دار الكاب الةلمية، 
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 وقت بدء تعليق المطالبات: أولاً 
( عن نظذم الإفلاس أنه بمجرد قيي يلب افااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي 46بيةت المذد  )

جميع المطذلةذت الفردنة، فلا يحق لأي دائن أن أو صيور حكم المحكمة بافااذح الإجراء تاوقف 
  :(1)نقيم أي عطذلةة له في  عة المينن بشكل عةفرد، فوضةت هذا المذد  تاريخن  للاةليق

  تاريخ قيد طلب الافتتاح - أ
إ ا كذن افااذح الإجراء عةةيذً على يلب عقيم عن المينن أو اليائن أو الجهة المخاصة، 

 عن تارنخ تقييم الطلب وليس عن تارنخ صيور حكم المحكمة.  دنةالفر  يام تةليق المطذلةذتف
 تاريخ صدور حكم المحكمة بافتتاح الإجراء - ب

، فيةيأ الاةليق وبيون يلب عن أحي إ ا حكمت المحكمة بافااذح الإجراء عن تلقذء نفسهذ
عن تارنخ صيور الحكم، فقي تحكم المحكمة بافااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي عن تلقذء نفسهذ، 

في حذل إنهذء إجراء الاسونة -( عن نظذم الإفلاس للمحكمة 41المذد  )لذلك، أجذزت تطةيقذً 
، ففي هذه اةظيم المذليإجراء الإفلاس المةذستب والذي قي نكون إجراء إعذد  ال افااذح -الوقذئية

    ةليق المطذلةذت عن تارنخ افااذح المحكمة إجراء إعذد  الاةظيم المذلي.الحذلة نكون ت
 مقبولة وغير  المطالبات المقبولة: ثانياً 

 هةذلك عطذلةذت عقةولة وعطذلةذت غير عقةولة 
 المطالبات المقبولة  .أ 

حتى  بالمطالبة المقبولةفرهذ ن نظذم الإفلاس الشروط الواجب تو ( ع63بيةت المذد  )
 على الةحو الآتي:  عن قةل اليائةن ، و لك تيرج في المقترح للاصونت عليهذ

 الاةظيم المذلي. إعذد أن نكون دنن اليائن قي نشأ قةل صيور حكم المحكمة بافااذح إجراء  .1
أن نقيم اليائن إلى الأعن  عطذلةاه خلال عي  لا تزني على )تسةن ( نوعذً عن تارنخ  .2

 الاةظيم المذلي. إعذد إعلان الأعن  حكم المحكمة بافااذح إجراء 
 . يمكن لليائن أن ناقيم بأي عطذلةة له حذلة أو آجلة، أو عوقوفة على شرط أو محاملة  .3

                                                      

           346عةي الرحمن السيي قرعذن، عرجع ستذبق، ص: (1) 
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والمةلوعذت المةصوص عليهذ في اللائحة وبيذناً يجب أن نرفق اليائن بمطذلةاه الوثائق  .4
بقيمة عطذلةاه في تارنخ حكم المحكمة بافااذح الإجراء، والينن الذي لم نساحق بةي 

 . وعوعي استاحقذقه
 .يجب على اليائن أن يحيد عذ إ ا كذنت عطذلةاه عضمونة ويةيةة الضمذنات المقيعة لهذ .5

 المطالبات غير المقبولة  .ب 
لم عطذلةة  ( عن نظذم الإفلاس عن الاصونت على المقترح كل64)المذد   استاةةيت

للمحكمة  اليائن إلا إ ا أثةت (،63في المذد  ) يائن خلال المي  السذبق  كرهذاقيم بهذ الن
 :قةل الاصونت

  .أنه قيم عطذلةاه ولم تصل إلى الأعن  لسةب خذرج عن إرادته .1
  .إلى الأعن أن المينن أستقط عطذلةاه عن القذئمة المقيعة  .2
 .أن الأعن  أستقط عطذلةاه عن القذئمة المقيعة إلى المحكمة .3
 المطالبات المستثناة من التعليق .ج 

( عن اللائحة 30المذد  ) سمحتف، عن الاةليقطذلةذت الماستاثنى نظذم الإفلاس بةض 
أن نطلب عن المحكمة  عةي الميننه عن  عذلالذي يجي  لدائنلالاةفيذنة لةظذم الإفلاس 

  إ ا تحققت الشروط الاذلية: استترداده
  .إ ا لم ناغير عذله بزياد  أو نقصذن أو تةينل أو خلط عع آخر بمذ نغير عن يةيةاه -أ 
  .إ ا لم نقةض اليائن أي جزء عن ثمن هذا المذل -ب 
 .إ ا تقيم اليائن بطلةه خلال )خمسة( أيام عن تارنخ تةليق المطذلةذت -ج 

الذنن يملكون أصولًا تقع في حيذز   غيرلل س( عن نظذم الإفلا67ذد  )المكمذ سمحت 
بشرط إثةذت - أموال مملوكة للغير وجيفقي ت ،المطذلةة باستتردادهذ المينن أو محجوز  لينه

والةلة  ،ة باستتردادهذةالمطذل مله فيحق ونةاقي اليائةون أنهذ مملوكة لهعةي المينن  -ستةي الملكية
 للمينن بل مملوكة للغير لكةهذ في حيذزته. بالأصل في  لك أن هذه الأعوال ليست مملوكة 

 قائمة المطالبات: ثالثاً 
 تاضمن لمطذلةذتباقذئمة  نةُي أنعلى الأعن  ( عن نظذم الإفلاس 68المذد  ) أوجةت
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توصية ، و القذبلة للمقذصةالينون و  ،تحيد اليائةن  المضمونن ، و عةوان كل دائن وعةلغ عطذلةاه
( 51وأوجةت المذد  ) .خةيربشأن كل عطذلةة عقيعة إليه بالقةول أو الرفض أو الةرض على 

، قيماهذفيقير نساطع إ ا لم فعلى كل دائن أن يحيد قيمة عطذلةاه بيقة،  عن نظذم الإفلاس
 . ذلكبخةير للقيذم ب ، ويمكن له الاستاةذنةعطذلةةكل وناحقق الأعن  عن تقينر القيمة الفةلية ل

 : إنهاء العقودلفرع الثانيا
 لا يمكن لأي يرف لاستيمذ في الةقود الملزعة لجذنةن ، ،لةقودالةذعة ل لأحكذم لتطةيقذً 

 (1)أو تةينل أي بةي عن بةوده دون عوافقة الطرف الآخر، ئه بإنهذعن أيراف الةقي الانفراد 
بةض إنهذء أو تةينل  الاةظيم المذلي إعذد يحق للأعن  عةي افااذح إجراء  لك،  استاثةذءً عن

فااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي لا نؤدي صيور حكم المحكمة باويجب الاةونه إلى أن الةقود، 
 تفضيلا نةابر بمثذبة القو  القذهر  التي لأنه  ،صحيحالمبرعة بشكل  بحي  اته إلى فسخ الةقود 

 فر شروط  لابي أن تاو بل  يحق للأعن  إنهذؤهليس كل عقي  لذلك  (2) ،إلى استاحذلة الاةفيذ
الإنهذء عي  آثار رتب ون، )ثانيذً( ءنهذعساثةذ  عن الإ عقودهةذلك ف )أولًا(،  نهذءللإعةيةة 
 . )رابةذً( إنهذء الةقودالاعتراض على يمكن ، و )ثالثذً(ة قذنوني
  الأمين للعقودشروط إنهاء أولًا: 

التي يجب على الأعن  شروط ال ( عن نظذم الإفلاس61( عن المذد  )1بيةت الفقر  )
   ، وهذه الشروط هي:أي عقي عن الةقود التي أبرعهذ المينن عع الغيرعراعذتهذ عةي إنهذء 

 أن يكون الإنهاء لازماً لتنفيذ المقترح  .1
حتى نساطيع الأعن  إنهذء أي عقي أبرعه المينن عع الغير لابي أن نكون إنهذؤه لازعذ 

يمكن فوفي حذل تم  لك  ،إنهذؤه فلا يمكن للأعن كذلك   نكنلاةفيذ المقترح، أعذ إ ا لم 
 الاعتراض على الإنهذء. 

                                                      

( عةي الرزاق السةهوري، الوستيط في شرح القذنون الميني، نظرنة الالازام بوجه عذم، عصذدر الالازام، 1)
  623م( ص: 1968 ، )دار إحيذء التراث الةربي، بيروت لةةذن،1ج

 163م( ص: 2007( عصطفى كمذل يه، وائل بةيق، أصول الإفلاس، )دار الفكر الجذعةي، الإستكةيرنة، 2)
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 حماية لمصالح أغلبية الدائنين  الإنهاءأن يكون   .2
نؤدي إلى الإضرار بجمذعة اليائةن  عن الةقود  عقي على الإبقذءلأعن  أن تةن  لإ ا 

 إنهذؤه.   همكةفي
 يلحق الإنهاء ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك  ألا  .3

  . للأعن  إنهذؤهنلحق ضراراً بالغذً بالماةذقي عع المينن فيحق الةقي لا إ ا كذن إنهذء 
  المستثناة من الإنهاء والتصرفات العقودثانياً: 

  وهي: ، ود عذنع عن  لكلأعن  إنهذؤهذ لوجل قعقود وتصرفذت لا يحنوجي 
 عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين  .1

هذا الةوع عن ء إنهذالأعن   ( عن نظذم الإفلاس61( عن المذد  )7الفقر  ) عةةت
فوت هذه نهذ ؤ إنهذف ،عصلحة عذعةتحقيق عن أجل في الأصل أبرعت  ذلأنه ، و لكالةقود

 . على الةذس المصلحة
 عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين .2

 ، و لكالةقوده ( عن نظذم الإفلاس الأعن  إنهذء هذ61( عن المذد  )8عةةت الفقر  )
   . نؤثر ستلةذً على المينن وعلى اليائةن  الآخرننوهذا ، الينننؤدي إلى حلول أجل ه ءلأن إنهذ

 العقود التي لا يصدر الأمين قراراً بإنهائها  .3
 لأعن التي لا نصير اةقود ( عن نظذم الإفلاس أن ال61( عن المذد  )5بيةت الفقر  )

ه لا يحقق ءإنهذ ، إعذ لةيم اكامذل شروط الإنهذء التي بيةذهذ في الأعلى، أو لأنئهذنهذقراراً بإ
تةقى ستذرنة ويجب على المينن عصلحة أغلةية اليائةن ، أو لأي ستةب آخر نراه الأعن ، 

   .تةفيذهذ
 الديون القابلة للمقاصة  .4

 أن نةن على ( عن نظذم الإفلاس 68عن المذد  ) (1فقر  )الةةي )ج( عن ال نص
ليائن ل نةطيةص لكي هذا الجذء و في قذئمة المطذلةذت الينون القذبلة للمقذصة،  الأعن 
، دراجهذ عن ضمن قذئمة المطذلةذتإو  الحق بالمطذلةة بهذتحققت شروط المقذصة في دنةه الذي 

 صيور حكم المحكمة بافااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي تقع المقذصة إ ا تحققت شرويهذ قةلو 
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أن : هيوفقذً للةظرنة الةذعة للالازاعذت  هذ تحقق شروطو ، (1)باعاةذرهذ نوعذ عن أنواع الوفذء
كلا الينةن   أن نكون، محل الينةن في تمذثل نكون أن ، الينةن بن  تقذبل هةذلك نكون 

هذه تحققت  إ اف. (2)صلاحية الينةن  للمطذلةة بهمذ قضذءو ، عساحق الأداءو  عن الةزاع ذً خذلي
 اليائن ونطذلب فلا تجري المقذصة بيةهمذتاحقق لم ، أعذ إ ا بن  الينةن  لمقذصةتجري اشروط ال

الأولونة والاقيم في استايفذء ودون أن نكون له أي عيز  أو  كسذئر اليائةن  الآخرننبينةه  
    .(3)الينن
 الأفعال الضارة والمخالفات  .5

ر  التي نرتكةهذ المينن وتلحق الأفةذل الضذالمخذلفذت و ةلق المطذلةذت الةذتجة عن لا تُ 
لا تيخل عن ضمن المطذلةذت التي نام تةليقهذ حتى ولو ارتكةت بةي صيور ف ،راً بالغيرضر 

  .(4)المذليالاةظيم  إعذد الحكم بافااذح إجراء 
 لعقودانهاء الأثر القانوني لإثالثاً: 

الحق للماةذقي عع المينن  ( عن نظذم الإفلاس61( عن المذد  )3الفقر  )أعطت 
لييرجهذ عن  عطذلةاه إلى الأعن ، ونقيم عمذ لحقه عن ضرر جراء الإنهذء بالاةونضالمطذلةة 

  ضمن المطذلةذت. 
 ودإنهاء العقعلى  الاعتراضرابعاً: 

جراء تضرر شخص كل ( عن نظذم الإفلاس الحق ل61( عن المذد  )4الفقر  )عةحت 
                                                      

أحمي عةي الرحمن الملحم ، عقذصة الإفلاس دراستة عقذرنة في الةظرنة والاطةيق، جذعةة الحقوق ( 1)
  142، ص:  2012عذرس( – 1422الكوناية، الةيد الأول ، السةة الخذعسة والةشرون، محرم 

الحوالة، ( عةي الرزاق السةهوري، الوستيط في شرح القذنون الميني، نظرنة الالازام، بوجه عذم، الأوصذف، 2)
؛ جلال محمي 894م( ص : 1968،  )دار إحيذء التراث الةربي، بيروت لةةذن، 3الانقضذء،  ج

 885م(، ص: 2000، )عطةةة الإستراء، 1إبراهيم، أحكذم الالازام، ط
علي الةذرودي، القذنون الاجذري، )عةشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، و عصطفى كمذل يه (3)

 207ناصيف، عرجع ستذبق، ص:  ؛ إليذس 354م(، ص: 2001
  207( إليذس ناصيف، عرجع ستذبق، ص: 4)
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 .هفااذحباحكمت المحكمة التي ليى   لكالاعتراض على  جراءالإبسةب افااذح ه إنهذء عقي
لا  أو أنه، غير لازم لاةفيذ الخطةكذن إنهذء الةقي   :ينهذ أنالاعتراض إ ا ثةت ل المحكمة وتقةل
 .نلحق ضرراً بالغذً بالطرف الماةذقيه نهذءإأو أن ، حمذنة عصذلح أغلةية اليائةن يحقق 

 التنظيم المالي عادةلإمقترح إعداد : الثانيالمطلب 

كيف نةن  عن خلاله   ذً عقترحجراء إلا إ ا أعي المينن الإلا تقرر المحكمة افااذح  
لمقترح )الفرع الأول(، الةةذصر المكونة لستةةن  في هذا المطلب  ،دنونه ونسيدستيينر نشذيه 

 إجراءات اعامذده وكيفية تةفيذه )الفرع الثذني(. 
 التنظيم المالي إعادةعناصر مقترح : الفرع الأول

الشخص المكلف  :الاذليةالأستذستية ةةذصر العن عقترح إعذد  الاةظيم المذلي ناكون 
 . )ثانيذً( عضمون المقترحو )أولًا(،  قترحالمبإعياد 
 التنظيم المالي إعادةمقترح الشخص المكلف بإعداد أولًا: 

لمينن هو الشخص المكلف بإعياد ( عن نظذم الإفلاس على أن ا75نصت المذد  )
عن قةل ه نام إعيادونسذعيه الأعن  في  لك، فمن الةذحية الةملية  الاةظيم المذلي إعذد عقترح 

تصيره بافااذح  ذيخلال عي  تحيدهذ المحكمة في الحكم ال إعيادهنام و ، المينن والأعن 
للأعن  أن ناقيم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمن  المقترح بةياً باةينل  قيحو  ،جراءالإ

أي ضمذن عتى كذن  لك ضروريًا لاةفيذ المقترح، على أن نُضمن في الةةي  اته عذ نفيي 
 انةي الأعن  تقرنر و  حصول اليائن المضمون الماأثر على ضمذن عكذفئ لضمذنه الأصلي،

نودع الأعن  نسخة و افقة على المقترح عن اليائةن  وقذبلياه للاةفيذ، ناضمن رأنه في إعكذنية المو 
عن المقترح ليى المحكمة، وتحيد المحكمة عوعياً للاصونت عليه، وللأعن  أن نقترح على 

  .المحكمة الموعي الذي نراه عةذستةذً 
 مضمون المقترحثانياً: 

المقترح على نةذ  عن يحاوي أن وجوب على ( عن نظذم الإفلاس 75المذد  ) نصت
( عن اللائحة 16المذد  )بيةت و  الوضع المذلي للمينن وتأثيرات الوضع الاقاصذدي عليه،
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، فأكيت على وجوب أن يحاوي بشكل عفصلالاةفيذنة لةظذم الإفلاس عضمون المقترح 
، هوتأثيرات الوضع الاقاصذدي علي  ،المذلي هبيذن وضة، و عةلوعذت عن المينن ونشذيهعلى 

أي ضمذنات نقيعهذ يرف آخر للينون التي في ، و وتقينر القيمة الإجمذلية لهذه تحيني أصولو 
تحيني ، و أي ضمذنات للمقترح نقيعهذ علاك المينن أو عينروه أو أي شخص آخرو ، اه ع

تحيني أصول المينن المساةةي  عن المقترح ، و أصول المينن التي تكون محل ضمذن لينن
ية عن الأصول غير المملوكة للمينن المراد إدراجهذ ضمن المقترح، بيذنات تفصيل، و وقيماه

بيذن المطذلةذت واليعذوى التي أقذعهذ المينن في تارنخ تقييم المقترح إلى المحكمة أو أي و 
بيذن المطذلةذت واليعذوى المقذعة و  ، قذئمة الينون التي في  عة الميننو دعذوى نترجح إقذعاهذ، 

هيكلة أعمذل المينن أو أنشطاه  إعذد تسونة عقترحة، بمذ في  لك  تفذصيل أي، و ضي المينن
بيذنات ، و يرنقة عزاولة المينن لةشذيه خلال عي  ستريان الإجراءو أو رأس عذله أو دنونه، 

بيذنات تفصيلية ، و تفصيلية عن أي تمونل جيني نرني المينن الحصول عليه، وكيفية الوفذء به
صةيف اليائةن  عع عراعذ  أي ، وتللحيود قذئمة أو محاملةعن أي إجراءات إفلاس عذبر  

 .عةيذر نؤثر في تصةيفهم
 وتنفيذهاعتماد المقترح : الفرع الثاني

يمكن للمينن  عن ثم)أولًا(،  عليه والمصذدقةالاصونت عن لابي المقترح ةامي حتى ن
 . تةفيذه )ثانيذً(

 على المقترحوالتصديق أولًا: التصويت 
 الةظذم وتصذدقالاصونت عليه عن قةل أشخذص حيدهم  يجبحتى نةامي المقترح 

 .عليه المحكمة
 التصويت على المقترح .1

 الأشخذص الذنن يحق لهم الاصونت على المقترح هم: 
 ونالدائن . أ

حتى نساطيع اليائن فليس جميع دائني المينن يحق لهم الاصونت على المقترح، 
عي  شروط  ( عن نظذم الإفلاس76( عن المذد  )1الفقر  )اشتريت  الاصونت على المقترح
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  : وهي لذلك
 الةظذعية أو الاةذقينة.ه نرتب المقترح أثراً في حقوقأن نكون اليائن ممن  .1
يجب أن نكون لليائن عطذلةة عيرجة في قذئمة المطذلةذت المقةولة التي اعاميتهذ  .2

 المحكمة.
 الملاك . ب

عن الأشخذص الذنن يحق لهم الاصونت على المقترح الملاك، لكن عذ المقصود بالملاك؟ 
( عن نظذم الإفلاس المذلك على أنه: "شخص يملك حصة أو ستهمذً في رأس 1عرفت المذد  )

 ."عذل المينن
عن  (76( عن المذد  )2أوجةت الفقر  ) حتى نساطيع المذلك الاصونت على المقترحو 

وبيةت  ،أن نكون اليائن ممن نرتب المقترح أثراً في حقوقه الةظذعية أو الاةذقينة نظذم الإفلاس
قرار الملاك بالموافقة على ( عن اللائحة الاةفيذنة لةظذم الإفلاس أن 45( عن المذد  )1الفقر  )
بأغلةية ثلثي الأستهم أو الحصص المصوتة، عذ لم نةص عقي تأستيس الشركة أو نصير المقترح 

 ستذس على غير  لك. نظذعهذ الأ
 )الخطة( التصديق على المقترح .2

( عن نظذم 1، فقي عرفت المذد  )"لخطةا" اسمه صةحعلى المقترح ناصينق المحكمة ب
 على أنهذ: "المقترح المقةول أو المصيق عليه، بحسب نوع الإجراء". الخطة الإفلاس 

الاصينق على المقترح على أن  ( عن نظذم الإفلاس80( عن المذد  )2الفقر  )نصت 
لمةذنير  ، و لك إ ا رأت أن المقترح عساوف  على يلب الأعن  عن قةل المحكمة بةذءً نكون 
إ ا قةلت فئة  بالمقترح، أوإ ا قةلت جميع فئذت اليائةن  والملاك  ،، ونكون كذلكالةيالة

واحي  على الأقل عن فئذت اليائةن  بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائةون تمثل عطذلةذتهم 
)خمسن  في المذئة( على الأقل عن مجموع قيمة عطذلةذت اليائةن  المصوتن  في جميع الفئذت، 

   .ورأت المحكمة أن الاصينق على المقترح يحقق عصذلح أغلةية اليائةن 
  تنفيذ المقترح :نياً ثا

للأعن  الإشراف  الرئيسة والأستذستيةعن المهذم ( عن نظذم الإفلاس أن 84بيةت المذد  )
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تقييم تقرنر في نهذنة كل )ثلاثة( أشهر إلى لزام المينن بإ لك امثل نو ، طةلخاتةفيذ على 
 الوارد  فيهونراجع الأعن  الاقرنر للاحقق عن صحة المةلوعذت  الأعن  عن ستير تةفيذ الخطة،

أو نوجي هةذلك أن المةلوعذت التي أوردهذ المينن غير صحيحة ومخذلفة للواقع، اكاشف  وإ ا
كمذ   المينن الخطةإ ا نفذ أعذ  طلب عن المحكمة إنهذء الإجراء. مخذلفة في الاةفيذ، فيمكن أن ن

تقييم عن الأعن  أن نطلب لمينن ( عن نظذم الإفلاس الحق ل86فأعطت المذد  ) يجب،
  . جراءالإيلب إلى المحكمة للحكم بإنهذء 

 التنظيم المالي إعادةإنهاء إجراء : الثالث المطلب
عةهذ عذ هو يةيةي ناتج عن  ،إجراء إعذد  الاةظيم المذلي هةذلك عي  أستةذب لإنهذء

وقي حيد نظذم ، هاستاثةذئي ناتج عن وجود مخذلفة في تةفيذوعةهذ عذ هو  ،للخطةتةفيذ المينن 
 والآثار القذنونية الةذتجة عن )الفرع الأول(، الإنهذء،الإفلاس الأشخذص الذنن يحق لهم يلب 

  .)الفرع الثذني(الإنهذء 
 التنظيم المالي إعادةالأشخاص الذين يحق لهم طلب إنهاء إجراء الفرع الأول: 

 لآتية:على يلب الأشخذص ا بةذءً  الاةظيم المذلي إعذد ضي المحكمة بإنهذء إجراء قت
  )المينن، الأعن ،  و عصلحة(.

 المدين  -أ 
 إ ا تةن  بطلب إنهذء الإجراءللمينن أن ناقيم ( عن نظذم الإفلاس 87المذد  ) سمحت

لا نساطيع الاستامرار في  هأنله  إ ا تةن أو شروط افااذح الإجراء لم تةي عةطةقة عليه،  له أن
 . الخطةاةذر تةفيذ تةفيذ الإجراء ل

 الأمين  -ب 
في حذل للأعن  أن نطلب إنهذء الإجراء ( عن نظذم الإفلاس 87سمحت المذد  )وكذلك 

الةصذب المطلوب لاصونت  إ ا لم نكاملأو ، هذتةذر تةفيذاكامذل تةفيذ الخطة، أو في حذل 
عن  الميننيلب إ ا أو  .أو تةذر تصوناهم عليه في الموعي المحيد لذلك ،اليائةن  على المقترح

 .في الاستامرار في إدار  نشذيه أو استاكمذل تةفيذ الخطةاه إنهذء الإجراء لةيم رغةالأعن  
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 مصلحة وذ -ج 
المذد   سمحت بل ،لا نقاصر يلب إنهذء إجراء إعذد  الاةظيم المذلي على المينن والأعن 

عؤثر  وجود مخذلفذت تةن  أن نطلب الإنهذء، و لك إ ا عصلحة  ي كل ل ( عن نظذم الإفلاس87)
  ارتكب المينن أحي الأفةذل المجرعة في الةظذم خلال فتر  ستريان الإجراء.، أو إ  خلال الإجراء
 التنظيم المالي إعادةثار القانونية الناتجة عن إنهاء إجراء الآالفرع الثاني: 

 بةيفإ ا كذن الإنهذء   (1) الإنهذء، وقت يخالف الأثر القذنوني لإنهذء الإجراء باخالاف
 إ ا كذن الإنهذءمخالفة فيمذ  آثار قذنونية  لك عن ةاجيف)أولًا(،  تةفيذ الخطةالمينن  استاكمذل

 . )ثانيذً( هذتةفيذقةل 
 استكمال تنفيذ الخطة بعدإنهاء الإجراء ثار القانونية الناتجة عن الآأولًا: 

الاةظيم المذلي نةاهي إجراء إعذد  في حذل استاكمل المينن تةفيذ الخطة المافق عليهذ 
  عي  آثار قذنونية أهمهذ: لك ، ونةاج عن اناهذءً يةيةيذً 

 حماية النشاط  -أ 
حمذنة جراء بسةب استاكمذل المينن الخطة هو الإإنهذء ناتج عن أثر قذنوني إن أهم 

يحافظ  هذا الإنهذء الطةيةية، فجراءالإافااذح الهيف الأستذس عن ، وهذا هو المينننشذط 
   المينن بةشذيه ولا نام تصفياه. 

 الديون  داسد -ب 
نكون المينن قي ستيد عذ في  عاه عن  ،باناهذء الإجراء بسةب استاكمذل المينن الخطة

 عذ عليه عن دنون ليائةيه.  المينن إلا إ ا ستيد نساكمل تةفيذ الخطة لا يمكن أن فدنون ليائةيه، 
 تنفيذ الخطةقبل استكمال ثار القانونية الناتجة عن إنهاء الإجراء : الآثانياً 

استاكمذل المينن تةفيذ غير آخر قي تةهي المحكمة إجراء إعذد  الاةظيم المذلي بسةب 
 قذنونية أهمهذ:  آثارالخطة ونةاج عن  لك عي  

                                                      

           376عةي الرحمن السيي قرعذن، عرجع ستذبق، ص:  (1)
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 افتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية -أ 
حكم المحكمة  عن إنهذء إجراء إعذد  الاةظيم المذلي الآثار القذنونية الةذتجةأهم  عن

على  ( عن نظذم الإفلاس90)لمذد  انصت فقي ، فااذح إجراء الاصفية أو الاصفية الإدارنةبا
فااذح إجراء با -عن  ي عصلحة عن تلقذء نفسهذ أو بةذء على يلب- تحكمالمحكمة  أن

  تية:الشروط الآ ققتإ ا تحالاصفية أو إجراء الاصفية الإدارنة 
 .أن نكون المينن عاةثراً أو عفلسذً  -أ

 .استايفذء شروط افااذح إجراء الاصفية أو إجراء الاصفية الإدارنة المراد افااذحه -ب
نكون إنهذء إجراء إعذد  الاةظيم المذلي عةةيذً على الفقر  )ج( أو الفقر  )د( أو أن  -ج

 (1)( عن الةظذم.87عن المذد  )الفقر  )هـ( أو الفقر  )و( أو الفقر  )ز( 

                                                      

 ( عن نظذم الإفلاس على أن: 87تةص المذد  )  (1)
 تقضي المحكمة بإنهذء إجراء إعذد  الاةظيم المذلي في أي عن الحذلات الآتية:" 
بطلب إنهذء الإجراء لأن شروط افااذح الإجراء لم تةي عةطةقة عليه، على أن نرفق  إ ا تقيم المينن -أ

 بطلةه تقرنراً عن الأعن  نؤني  لك.
 إ ا تقيم الأعن  بطلب إنهذء الإجراء لاكامذل تةفيذ الخطة واناهذء عهمذته. -ب
يائةن  على إ ا تقيم الأعن  بطلب إنهذء الإجراء لةيم تحقق الةصذب المطلوب لاصونت ال -ج

( عن 5المقترح أو تةذر تصوناهم عليه في الموعي المحيد لذلك، و لك دون الإخلال بحكم الفقر  )
 المذد  )الاذستةة والسةةن ( عن الةظذم.

 إ ا رفضت المحكمة الاصينق على المقترح. -د
 إ ا تقيم الأعن  أو اليائن بطلب إنهذء الإجراء لاةذر تةفيذ الخطة. -هـ
الأعن  بطلب عوقع عن المينن بإنهذء الإجراء لةيم رغةة المينن في الاستامرار في إدار   إ ا تقيم -و

 نشذيه أو استاكمذل تةفيذ الخطة، و لك دون إخلال بأحكذم المذد  )الاذستةة والسان ( عن الةظذم.
إ ا تقيم  و عصلحة بطلب إنهذء الإجراء لوجود مخذلفذت عؤثر  خلال الإجراء أو لارتكذب  -ز

ينن أحي الأفةذل المجرعة في الةظذم خلال فتر  ستريان الإجراء، و لك دون إخلال بأحكذم الم
 ."المذد  )الاذستةة والسان ( عن الةظذم
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 بالتزاماتهضامن إلزام ال -ب 
إنهذء إجراء إعذد  عن ناذئج ( عن نظذم الإفلاس أن 88المذد  )عن ( 1بيةت الفقر  )

بالازاعذتهم  نسامرونالضذعةن  لاةفيذهذ  أن قةل استاكمذل المينن تةفيذ الخطة الاةظيم المذلي
  .بالرغم عن إنهذء الإجراء

 الدائنين بما حصلوا عليهاحتفاظ  -ج 
قةل استاكمذل تةفيذ  إنهذء إجراء إعذد  الاةظيم المذليالةذتجة عن الآثار القذنونية  عن

فةصت  ،كوفذء لينونهم  حصلوا عليه عن المينن ذإعذد  ع على اليائةن  بأنه لا يج ،الخطة
 عن حصل عليهذ كل دائن بم  افظيحعلى أن ( عن نظذم الإفلاس 88المذد  )عن ( 2الفقر  )

قةل صيور الحكم  عةه اً أو جزء فذليائن الذي استترد دنةه بالكذعل، قةل إنهذء الإجراء المينن
 . لا نردهبإنهذء الإجراء 
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 الخاتمة

نتائج بن  الةحث الأحكذم الماةلقة بإجراء إعذد  الاةظيم المذلي، وخلص إلى عي  
   أهمها:

الاةظيم المذلي على الأشخذص الاعاةذرنن  فقط، بل أن المةظم لم نقصر إجراء إعذد   .1
 . شمل الأشخذص الطةيةين 

أن المةظم أخضع لإجراء إعذد  الاةظيم المذلي المينن الماةثر والذي نةذني عن اضطرابات  .2
 عذلية وكذلك المينن المفلس. 

أن عن شروط افااذح إجراء إعذد  الاةظيم المذلي أن نكون الينن الازاعذً عذليذً ثاباذً في الذعة  .3
أعذ المطذلةة بالينن فلا نشترط فيهذ كذلك فيمكن أن غير عاةذزع فيه وعساحق الأداء، 

 تكون عاةذزعذً فيهذ وغير عساحق الأداء.
تامثل في تةليق المطذلةذت وإنهذء الةقود أن الآثار القذنونية الةذتجة عن افااذح الإجراء  .4

تصذدق و  نوافق عليهذ اليائةون وإعياد عقترح عن قةل المينن نةفذه عن خلال خطة
لاةن  عي  شروط ونشرف على تطةيقهذ الأعن ، وبيةذ أن المةظم اشترط  عليهذ المحكمة

 . قيراته المذليةو  الةلمية عؤهلاته بيةهذ عراعذ عن الأعن  
عذد  الاةظيم المذلي قي نةاهي باةفيذ الخطة ونةاج عن  لك أن المينن نكون أن إجراء إ .5

قي حفظ نشذيه عن الاصفية، وقي نةاهي قةل تةفيذ الخطة ونةاج عن  لك أن المينن 
 يخسر نشذيه فاحكم المحكمة باصفياه. 

 تأسيساً على ما سبق، نوصي بما يلي: 
الاةظيم المذلي على الأشخذص الاعاةذرنن  دون أن نقاصر إجراء إعذد  نأعل عن المةظم   .1

"إجراء  عن نظذم الإفلاس والمةةون ب ـِ الأشخذص الطةيةين ، فيخصص الفصل الرابع
إعذد  الاةظيم المذلي" للأشخذص الاعاةذرنن ، ويخصص الفصل السذبع الماةلق "بإجراء 

أكثر عن هم يعيخلأنه  " للأشخذص الطةيةين نةن إعذد  الاةظيم المذلي لصغذر المي
 ن إجراء إعذد  الاةظيم المذلي، كمذ أن تخصيص الفصل الرابع للأشخذص الاعاةذرن

ناوافق عع يةيةة نشذيهم على اعاةذر أن الهيف عن هذا الإجراء هو الحفذظ على 
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 المةشأ  ونشذيهذ وعيم تصفياهذ.
فلا ناصور  يذلمذ أن الهيف عن إجراء إعذد  الاةظيم المذلي هو إنقذ  نشذط المينن، .2

إنقذ  نشذط عينن عفلس استاغرقت دنونه جميع أصوله، لذا نأعل عن المةظم أن نقاصر 
إجراء إعذد  الاةظيم المذلي على المينن الماةثر أو المرجح أن نةذني عن اضطرابات عذلية 

إعذد  يشترط لافااذح إجراء ف، فقط دون المينن المفلس لأن هذا الإجراء لا يخيعه
  . ذً نكون المينن عفلس ألاالاةظيم المذلي 

المذد  الأولى عن نظذم الإفلاس تةرنف المةذزعة  نص نأعل عن المةظم أن نيرج في .3
 ، حتى لا يحصل خلط بيةهمذ. في الينن والمطذلةة

( عن نظذم الإفلاس على أن تراعي المحكمة عةي 50( عن المذد  )2نصت الفقر  ) .4
عذ نوعية هذه لم تةن  لكن  ،وعؤهلات فرنق الةمل عةه ته الةلميةعؤهلاتةييةهذ للأعن  

يةيةة عمل الأعن  تحام عليه أن نكون هو أو أحي فرنق عمله وبمذ أن  المؤهلات،
اجامذع على صراحةً أن نشترط عؤهلًا تأهيلًا محذستةيذً وقذنونيذً، لذلك نأعل عن المةظم 

الاأهيل القذنوني والمحذستبي في الأعن  وفرنق عمله، فإ ا كذن الأعن  قذنونيذً نكون أحي 
يجامع  قذنونيذً بحيثنكون أحي فرنق عمله فرنق عمله محذستةذً، وإ ا كذن الأعن  محذستةذً 

 الاأهيلن  عةذً.     
كمة عةي ( عن نظذم الإفلاس على أن تراعي المح50( عن المذد  )2نصت الفقر  ) .5

ساةيل عةذر  " قيراته المذلية" بـِ ن أنالمةظم نأعل عن  ،تةييةهذ للأعن  قيراته المذلية
"خبراته المذلية"، لةيم وجود علاقة بن  قيراته المذلية وإدار  نشذط المينن، أعذ خبراته 

 . عفيي  في إدار  نشذط المينن، كأن نكون محذستةذً  المذلية فيمكن أن تكون
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